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 الشكر و التقدير 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل  
  .الصلاة وأزكى السلام

 " عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يشكر الناس لم يشكر الله 

ن عونا لنا، وأخص بالشكر  أتقدم بخالص الشكر لكل من كان له الفضل علينا وكا
الله   فجزاه  ،وإرشاداته بخل علي بنصائحهي لم  ذيالساجي علام ،   لمشرفا الأستاذ

  .كل الخير

لأساتذة أعضاء لجنة المناقشة " على تفضلهم بمراجعة  كما أجزل الشكر إلى السادة ا
هذا العمل وقبول مناقشته حفظهم الله جميعا وأدام صحتهم وبارك في علمهم وأنار  

 دربهم.  

كما نتقدم أيضا بالشكر والعرفان لكل من أمدني بمصدر أو مرجع أو ساعدني في  
زملائنا في التخصص ولو  الحصول عليه مما أغنى هذه المذكرة، وكذلك إلى جميع 

 بكلمة طيبة ودعاء صادق فجزاهم الله خيرا 

ولا يفوتنا في هذا المقام التقدم بالشكر والتقدير إلى كل أسرة معهد الحقوق والعلوم  .
 .السياسية بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم

 

 



 

 :الإهداء

 

 الحمد لله حبا و شكراً و امتنانا على البدء و الختام 

 )و أجر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين( 

 هذه المسيرة لإتمامكل من سعى معي   إلىنفسي أولا ثم  إلىاهدي هذا النجاح 

أعظم و   إلىمن أحمل اسمه بكل افتخار  إلىمن دعمني بلا حدود و أعطاني بلا مقابل  إلى
 أعز رجل في الكون "أبي الغالي" 

من كانت الداعم   إلىمن كان دعاؤها سر نجاحي   إلىمن جعل الله الجنة تحت أقدامها  إلى
 أمي الحنونة  -أيامي صديقة - لتحقيق طموحي  الأول

 الله   حفظهم أختي و   أخي إلى

 العافية يرزقهما الصحة و أنمن الله   أتمنىجدي و جدتي لطالما كانا بجانبي  إلى

 الشخص الذي كان دائما بجانبي و تحملني في أسوء حالاتي روحي و شريك حياتي  إلى
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خَرَ لَكَم  مَا ف ي (قال تعالى : َََ مَ وَسَََ ن هَ إ نَ ف ي ذَل كَ تَيَاَ  ل قَو  يعًا م  ََموا  وما في الأر م  جَم  السَََ
ََان ومن عليه اسََََََتخلاف  )1يَتَفَكَرَونَ  ، من هذا المنطلق الكريم نعي أن الله عز وجل، خلق الإنسََََ

الأرم، وسَخر له كل ما في الكون المنافعه، إذ يقع على كاهله على اسَتامار مكونا  الطبيعة  
ََائر خلقه وهي  حمايتها   ََتخدما المكنة التي ميزه الله بها عن سََََ ََرالحياة بها، مسََََ ََون عناصََََ و صََََ

العقل والعلم. كل هذا يجب أن يتحرى فيه الإنسَََان الرفق، مع رَََرورة الحفاا على البيفة نظيفة  
خالية من أنواع التلوث، كونها تؤثر في بنائه الجسَمي، السَيكولوجي، المعرفي والمعيشَي لكن ما 

أن ازدياد حاجة الإنسََان للتطور وتحسََين سََبل جيشََه وجموحه للمسََتقبل، أدى به في هو معلوم  
ََل، وإحداث  ََاد الأرم بعد إصَََََََلاحها، وإتلاف الحرث وإهلاك النسَََََ كاير من المواطن إلى إفسَََََ

 أررار بيفية جمة، تجاوز  آثارها الحارر مهددة حياة الأجيال القادمة.

يسَََََََََََتلزمه هذا الأخير من تفاعل خاصَََََََََََة في جانبه  والجزائر كونها بلد في طور التقدم، وما 
الصََََََََََََََنَاعي والتكنولوجي، تسََََََََََََََعى جَاهَدة إلى تامين البيفَة و تهيفَة المحي  في إطَار التنميَة  
المسَتدامة، والمحافظة على الإرث الطبيعي وما يدره من ربع على اقتصَاد السَاكنة مسَخرة بذلك 

منها، والنظم القانونية لحماية البيفة نوعان،  ما اسَََتطاعة من آليا  الحماية ولعل أهمها القانونية  
ََائل تسََََََََََََعى إلى المعالجة الوقائية أي الوقاية من التلوث البيفي، وأخرى ت تي الإصََََََََََََلاح  وسََََََََََ
الأررار البيفية بعد وقوعها، غير أن الوقاية الصحيحة خير من العلاج المضني، فالوقاية انجح  

بيفية وخيمة العواقب ويصَََعب أو أحيانا يسَََتحيل  و أكار فعالية في حماية البيفة لأن الأرَََرار ال
 إصلاحها كلياً.

ََكلا  البيفية دقت نوا يس الخطر  و  ََطة و تفاقم المشَََََ ََلبية لهذه الأنشَََََ ََا  السَََََ جزاء الإنعكاسَََََ
ليسََََََََتفيق العالم إلى حجم الأرََََََََرار التي يسََََََََببها نتيجة تصََََََََرفاته غير المسََََََََؤولة تجاه البيفة  
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حماية البيفة مبرمة العديد من الإتفا يا  و الإعلانا     لتتضَََافر الجهود الدولية على إثر دعوا 
الذي    1972التي تعنى بالبيفة, وكان مقدمة هذه الإتفا يا  والإعلانا  إعلان إسَََََتوكهولم سَََََنة 

نص على الحق في بيفَة نظيفَة، لتتوالى على إثره عَدة مواثيق دوليَة أخرى من أجَل إيجَاد حَل  
ة و من أجل التكريس الفعلي لما جاء  به المواثيق  مشََََََََََََََترك للمشََََََََََََََاكل التي تعاني منها البيف 

الَدوليَة في إطَار حمَايتهَا للبيفَة. تم التَ كيَد على رََََََََََََََرورة تبني هَذه التوجهَا  العَالميَة لحمَايَة  
ََنها   ََريعا  الداخلية للدول وتعد الجزائر من الدول التي واكبت هذا التوجه بسََََ ََمن التشََََ البيفة رََََ

 لتشريعا  تهتم بالبيفة.

 1983جاء توجه المشرع الجزائري لحماية البيفة من خلال إصداره القانون حماية البيفة سنة 
ََكال التلوث و مكافحته كما   ََكل من أشََََََََ الذي يهدف إلى حماية الموارد الطبيعية و إتقاء أي شََََََََ
يهدف إلى تحسََََََين إطار المعيشََََََة ونوعيتها, ونظرا للتطورا  التنموية و تفاقم المشََََََاكل البيفية  

يعنى بحماية البيفة من خلال تكييفه   2003إصَََََََََدار قانون جديد سَََََََََنة    اسَََََََََتدعىر الذي الأم
المحَافظَة    كمبَدألحمَايَة البيفَة في إطَار التنميَة المسََََََََََََََتَدامَة و الَذي جَاء بمجموعَة من المبَاد  

على التنوع البيولوجي, ومبَدأ عَدم تَدهور الموارد الطبيعيَة و مبَدأ الحيطَة و مبَدأ الملوث الَدافع  
خ, جَاء  أحكَام هَذا القَانون إلزاميَة وآمرة وهي من النظَام العَام لا يجوز مخَالفتهَا حيَ   .... إل

يخضََََع الجميع من سََََلطا  و أفراد لهذه الأحكام عملا بمبدأ المشََََروجية تكريسََََا الحماية فعالة  
للبيفة و لا تتوقف الحماية عند القانون الإطار بل تتشََََََََََعب القوانين ذا  الصََََََََََلة بحماية البيفة  

إلخ, و هذا من  علقة بالنفايا ,قانون المياه...ون حماية المسَََََََََََتهلك وقمع الغش والقوانين المت كقان 
 .أجل الإحاطة بكل جوانب البيفة و الت كيد على حماية كل عنصر من عناصرها

البيفي من بين الضَواب  التي تتحكم في الورَع ولو بشَكل بسَير، متى   الإداري ولعل الضَب   
ولقد شََهد  .ا تمليه عليه القواعد القانونية التي يفررََها هذا النظام البيفيالتزم العضََو البشََري بم

النظام تطورا مع مرور الوقت ولاسََيما حول الموارد الطبيعية خشََية من نضََوبها وتلوثها، وكانت  
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دائرة الاهتمام رََََيقة تنحصََََر في المسََََائل المحلية، إلا أنه منذ النصََََف الااني من الامانينا ،  
هتمام بالبيفة تغيرا في الطبيعة والمدى، إذ بدأ الاهتمام بقضََََََََََايا التلوث البيفي  شََََََََََهد  دائرة الا

على المسََتوى الدولي بل لا نبالإ إذا قلنا أن قضََايا البيفة الدولية أصََبح لها اهتماما يكاد يطغى  
على الاهتمام بالبيفة المحلية، ومن ثم التركيز أصَََََبح يدور حول  واهر مال الاحتباس الحراري  

الخال تََََ كََََل طبقََََة الأوزون ...  البيولوجي،  التحول في الاهتمََََامََََا    .تنوع  والحقيقََََة أن هََََذا 
والأولويَا  على النطَاق الَدولي، ربمَا يعزى إلى تحول في أولويَا  الَدول المتقَدمَة التي قطعَت  
شَََوطا بعيدا في خفش مشَََكلاتها البيفية على المسَََتوى المحلي من جهة، وركبة منها كذلك في 

ل النَاميَة ذا  الأولويَا  المغَايرة في تحمَل جزء من نفقَة حمَايَة البيفَة الَدوليَة من  إشََََََََََََََراك الَدو 
 .جهة أخرى 

لتحقيق الحماية المرجوة و بالشَََََََََََكل المطلوب للنظام العام البيفي، جاء التنوع في أسَََََََََََاليب  و 
ََاس   ََلوب وقائي لتجنب أي مسَ ََب  الإداري بحي  يكون تدخلها من جهة ب سَ ََلطا  الضَ تدخل سَ

ََللضََََََََواب   بالتوازن ا لبيفي لتتدخل من جهة أخرى ب سََََََََلوب ردعي في حالة مخالفة الأشََََََََخاصََََََ
و منَه يكتسََََََََََََََي مورََََََََََََََوع آليَا  الضََََََََََََََب  الإداري البيفي أهميَة بَالغَة سََََََََََََََواء على .الوقَائيَة

الصََعيدالنظري أو العمليمفمن الناحية النظرية تتجلى الأهمية في كون أن الحق في بيفة سََليمة  
ََاف حقوق   ََبو إلى مصَََََََََ ََان التي تقرها المواثيق العالمية فهو جيل جديد من حقوق  يصَََََََََ الإنسَََََََََ

ََبة التي توفر بيفة   الإنسََََََان ما يفرم الإهتمام به من خلال البح  عن اتليا  القانونية المناسََََ
ََال بين   ََب  الإداري حلقة إتصََََََ ََائل الضََََََ ََليمة، كما تبرز هذه الأهمية في كون وسََََََ نظيفة و سََََََ

الأفراد في ممارسََتهم لشنشََطة البيفية ما يسََتدعي تسََلي   سََلطا  الضََب  الإداري البيفي و بين  
الضَََََََََََوء على دور هذه اتليا  في خلق التوازن بين مصَََََََََََلحة حماية البيفة و حرية ممارسَََََََََََة  

 .النشاط البيفي
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و تتجلى الأهمية العملية من خلال أن قضَََََية البيفة هي قضَََََية إنسَََََانية بالدرجة الأولى قبل  
ر من تفكير المدركين للورََع الذي آلت إليه بيفتنا فهي حدي   أن تكون قانونية وتشََغل حيز كبي 

ََرار   ََناجية وما أحدثته من أرََ ََاعة بحي  لم يظهر الإهتمام بها إلا بعد بروز التطورا  الصََ السََ
 .للبيفة

كما تبرز الفائدة الأخرى في كون البيفة هي المجال الخصََََب لحياة الإنسََََان, فلابد عليه من  
رق حمايتها من كل أشَََكال التعدي على عناصَََرها فلا يعذر بجهلها  معرفة واجباته إتجاهها و ط

والعقوبَا  التي رتبهَا القَانون في حَال إخلالَه بهَذه الواجبَا  و معرفَة الَدور الَذي تلعبَه مختلف  
 .الهيفا  الإدارية في سبيل تحقيق الغاية المرجوة من حماية البيفة

ََخ  ََوع بداية لدافع شَ ََول الذي  وقد وقع الإختيار على هذا المورَ ََي وهو حب البيفة و الفضَ صَ
يعتريني حول كيف نحمي بيفتنَا من التهَديَدا  التي تحي  بهَا ا كمَا أن الواقع الَذي نعيشَََََََََََََََه 
يوميا جراء المشََََََََاكل البيفية يجعلنا نتسََََََََاءل أين الإدارة من هذا ا رََََََََف إلى ذلك أن دراسََََََََة  

  معالجتنا لهذا موارَََََََََََيع حماية البيفة هي حدياة نسَََََََََََبيا خاصَََََََََََة في الشَََََََََََق الإداري, فجاء
  .الموروع من أجل إبراز دور الحماية الإدارية للبيفة

ََبطية   ََلطا  الضََََََ ََرع للسََََََ ََة إلى البح  في الإمكانيا  التي يمنحها المشََََََ تهدف هذه الدراسََََََ
ََرع  الإدارية لتوفير الحماية اللازمة للبيفة، وتقييم كفاية هذه اتليا ، ومعرفة كيفية معالجة المشَََََََ

لال بالنظام العام البيفي. وللإحاطة بكل جوانب هذا المورَََََََََََوع، طرحنا  الجزائري لمسَََََََََََ لة الإخ 
 الإشكالية التالية:

 إلى أي مدى ساهم الضبط البيئي في حماية البيئة في الجزائر؟

 وتتفرع من هذه الإشكالية تساؤلين رئيسيين:
 ما هي اتليا  الوقائية المحددة لحماية البيفة رمن نشاط الضب  للهيفا  الإداريةا   -
 وما هي اتليا  الردجية المتبعة في حال مخالفة تلك اتليا  الوقائيةا -
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للإجابة على الإشكالية تم الاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي الذي يتماشى مع طبيعة    
يع وتحليل النصوص القانونية والتعمق في مقصودها من  الدراسة التي تنصب على تجم

 الناحية القانونية والتقنية و كذا القرارا  الإدارية و الأحكام القضائية. 
بالإطار المفاهيمي للضَََب    ولهذا ارت ينا تقسَََيم هذا البح  إلى فصَََلين الفصَََل الأول: يتعلق

بمفهوم البيفََة و المبحََ  الاََاني: مََاهيََة    ابن يتضََََََََََََََمن مبحاين المبحََ  الأول: يتعلقالبيفي،  
 الضب  البيفي

ََل الااني:   ََب  البيفيوالفصَ ََمن مبحاين المبح  الأول: يتعلق  يحدد تطبيقا  الضَ  ، حي  يتضَ
 .الضب  البيفي الطابع التشاركي  والمبح  الااني:بالضب  البيفي ذا  طابق الاستشرافي،  

ها مجموعة من نتائج البح  وكذا بعش التوصَََََََََََيا  التي  نتهي هذا البح  بخاتمة نضَََََََََََمي ل
 البيفي. الإداري نحسبها كفيلة بتحقيق الهدف من الضب   
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 :الأول الفصل
 

 الإطار المفاهيمي للضبط البيئي
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 تمهيد

الأخيرة فررَََت البيفة نفسَََها فيانت لها اقتصَََاديا  وسَََياسَََة وهندسَََة تطول جميع    اتونةفي 
المجالا  بسََبب لدخل الإنسََان فيها ، فهو المحرك الأسََاسََي والمسََؤول الوحيد والمسََاهم الأول  
الذي سََمح للبيفة بذلك ، ونسََي ب نه عنصََر تضََمنه ولا يسََتطيع مجابهتها ، وإنما إشََباع غرائزه  

ََابها ، وهذا دون النظر إلى و  ََابه قبل أن تكون على حسَََََََََََ حاجاته من مواردها تكون على حسَََََََََََ
خطورة هَذه اللامبَالاة بسََََََََََََََبَب قلَة الوعي والاقَافَة البيفيَة والتي سََََََََََََََتقوده حتمَاً إلى الحكم على 

 . الأجيال من بعده بالمو 
حيَ  ولو تمعن قليَل في النظَام البيفي والإختلالا  والتغيرا  التي تحَدث بَه لا علم أنَه هو  
ََاهم في  ََببها لأنه يعتبر جزء من هذا النظام وخروجه عن طبيعته يقلب موازين الطبيعة ويسَََََََ سَََََََ

لتعَاملَه مع بقيَة العنَاصََََََََََََََر المكونَة لهَذا النظَام تعَاملًا غير مَ لوف لهمَا بعَدمَا كَان   احتلالهَا
له طبيعياً وهذا قبل إنشََاء بيفته بنفسََه إلا أنه لم يوفق وإلى حد كبير إلى الموازنة بين البيفة  تعام

كيفللمجزء أن التي أنشََََََََََََ ها لنفسََََََََََََه والبيفة الطبيعية التي يعتبر هو جزء منها ليطرح سََََََََََََؤال :
 يتغلبعلى الكل ؟

ته إلى الت كد هذه الطبيعة عندما تظهر سَََخطها بسَََبب خروج الإنسَََان عنها وعن طبيعته دفع
ََلوكه اتجاهها بقواعد قانونية إجرائية وقائية   ََب  سََََ ب نه لا يوجد حل بديل لمنعها من ذلك إلا بضََََ

 .وردجية من خلال التفكير في التنمية المستدامة تضمن له ولشجيال البقاء من بعده
ففكر في باد  الأمر بصَََََََََنع قواعد قانونية إجرائية وقائية لعل وعسَََََََََى أن يوفق في رَََََََََب   

وهذا ما سنسلط عليه الضوء من خلال تقسيم هذا .لبيفة الطبيعية والبيفة الصناجيةالتوازن بين ا
  المبحل  الثلاني إلى مفهوم البيفَة أمَا    المبحل  الأولفي  وسََََََََََََََوف نتطرق .مبحثينالفصلللللللللل إلى  

 في.فخصصناه لماهية الضب  البي 
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 مفهوم البيئة  المبح  الأول:

خصَوصَا من   المصَطلحإن تحديد مفهوم البيفة يعتبر من أولى الصَعوبا  التي أحاطت بهذا  
نطلقََا  فنظرة البيولوجيََة للبيفََة  النََاحيََة الفقهيََة والقََانونيََة نظرا الاختلاف الرؤى والأهََداف والم

. لذلك سََََََََنحاول تورََََََََح مفهوم  القانونيتختلف عن نظرة الاقتصََََََََادي وهما يختلفان عن نظرة 
إلى التعريف   .حيَ  تطرقنَا في المطلَب الأوللال تقسََََََََََََََيم هَذا المبحَ  إلى مطلبينالبيفَة من خ 

و تطرقنا في المطلب الااني إلى .القانونيكذا التعريف الفقهي و  للبيفة و   الاصَََََََََََََطلاحياللغوي و 
 مهددة للبيفة.المشاكل ال
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 للبيئةمجموعة التعاريف   المطلب الأول:

ََان وإدراك   ََتخدام لف  البيفة و ل يتداولها العام والخاص منذ القديم، منذ وجود الإنسََ ََاع اسََ شََ
وجوده في بيفة لها نظام طبيعي، يعتمد عليها في الحصََول على حاجياته البسََيطة والحيوية من  

النظرة الحَدياَة للبيفَة تغير  فقَد أفرزتهَا تطورا  هَائلَة ومَذهلَة في مَ كَل وملبس وغيرهَا إلا أن  
 حاجيا  الإنسان والأنشطة التي يقوم بها من إنتاج واستهلاك واستغلال للموارد الطبيعية.

 اصطلاحاتعريف البيئة لغة و الفرع الأول:  
ََلح أو مفهوم البيفة في حالا  ومجالا  مختلفة   ََتخدم مصَََ ََبحيسَََ و أمراً تحديد مفهومه   وأصَََ

هاما حي  اجتهد الفقهاء منذ القدم في تحديد معناه ، وهذا في حقيقة الأمر يعطيها صورة معقدة  
 .التي يمكن أن تتخذ معاني ومفاهيم عدة

 تعريف البيئة لغةأولا:  
من الصََََََََََََََعََب تقََديم مفهوم للبيفََة دون التطرق إلى المفهوم اللغوي، فََالمفهوم العلمي الََذي  

 يعطي صورة للمفهوم القانوني.  
يعود الأصَََََََََََََََل اللغوي لكلمََة البيفََة في اللغََة العربيََة إلى الجََذر " بوأ الََذي أخََذ منََه الفعََل  

شََََيء أي رجع إليه، باء إلى ال:  المارََََي باء" قال ابن منظور في معجمه الشََََهير لسََََان العرب
وذكر المعجم نفسَََََه معنيين قريبين من بعضَََََهما البعش لكلمة " تبوأ : الأول: إصَََََلاح المكان 

 1و الااني: بمعنى النزول و الإقامة.  وتهيفته للمبيت
ََاس البلاغةكما    ، وفي القاموس المحي  بمعنى المنزل، وقد جاء في ورد معنى البيفة في أسََََ

نزال في المكان ، فالبيفة اسَََََََََم واسَََََََََتباءة اتخذه مباءة، وتبوأ  منزلا  الشَََََََََعر بمعنى التهيفة والإ

 
 . 39ابن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، دار صادر، لبنان، ص  1
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بمعنى نزلته وحللت فيه . وفي الصََحاح للجوهري المباءة منزل القوم في كل مورََع، ويقال في 
 1كل منزل ينزله القوم.

اجتمَاجيَة،  ة، وبيفَة  أمَا في المعجم الوسََََََََََََََي : فَالبيفَة هي المنزل والحَال، ويقَال بيفَة طبيعيَ 
 ...وبيفة سياسية

 لتعريف الاصطلاحيثانيا:  

كار  التعريفا  اصََََََََََطلاحا واختلفت جباراتها، ويلاح  على بعضََََََََََها أنها تنظر إلى البيفة  
ََة من العوامل الطبيعية والاجتماجية والاقافية وغيرها، وهذا ما يدخل   باعتبارها مجموعة متجانسَََََََ

 فة.  مختلف أنواع النشاط البشري في مفهوم البي 

 الإنسََانومن أهم هذه التعريفا  لمفهوم البيفة ما ي تي : أنها الوسََ  المكاني الذي يعيش فيه  
 .ة وغير حية يت ثر بها ويؤثر فيهابما يضم من عناصر حي 

وقيل أنها مجموع العوامل الطبيعية والبيولوجية والعوامل الاجتماجية والاقافية والاقتصََََََََََََََادية   
 2.والكائنا  الأخرى بطريق مباشر أو غير مباشر الإنسانثر على  التي تتجاوز في توازن وتؤ 

الذي    -ويدعى أيضََا بالمحي  الحيوي   -وقيل ب نها المحي  الذي تعيش فيه الكائنا  الحية   
التي تؤثر في أفراد    والإنسََََََََانيةيتضََََََََمن بمعناه الواسََََََََع العوامل الطبيعية والاجتماجية والاقافية  

 3.، وتحدد شكلها وعلاقاتها وبقاءهاوجماعا  الكائنا  الحية

 

 
عبد المجيد عمر النجار، قضايا البيئة من منظور الإسلامي، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، مركز البحوث و  1

 . 32الدراسات، الدوحة، قطر، ص 
 . 28عبد القادر الشيخلي، المرجع السابق، ص  2
 . 65عبد المجيد عمر النجار، المرجع نفسه، ص  3
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 للبيئةو القانوني  هي  التعريف الفقالفرع الثاني:  

 أولا: التعريف الفقهي

يرى أن البيفة في معناها    JEAN MARC LAVIELLEقسم من الفقهاء وعلى رأسهم الفقيه 
والنظام الايكولوجي    BIOSPHEREالواسع تشمل مختلف العناصر الكائنة في المحي  الحيوي  

ECOLOGIE-    النظَام الَذي يتعَايش فيَه جميع الأحيَاء علاوة على الغلاف الجوي ومَا يتبعَه
ََا العنَاصََََََََََََََر المَائيَة   من محيطَا  وبحيرا     HYDROSPHEREمن هواء وغَازا ، وأيضََََََََََََ

 الخ، علاوة على الظواهر الطبيعية البرية من غابا  وتضاريس وصحاري... الخ. وأنهار...
بيفة لا تقتصََر على العناصََر الطبيعية والصََناجية،  إلى القول ب ن ال  KISSكما ذهب الفقيه 

بََل إنهََا تشََََََََََََََمََل كََذلََك مواقع التراث الاقََافي والطبيعي، حيََ  أن هََذه المواقع تعبر عن  يمََة  
تاريخية وجمالية نادرة وبالتاليتعتبر رَََََََََََمن التراث المشَََََََََََترك للإنسَََََََََََانية مال اتثار والمتاحف  

 1والصور النادرة.. الخ.
 للبيئةالتعريف الضيق  -أ

يشََََََََََََََير الى العوامَل الطبيعيَة المحَددة ماَل، الهواء و المَاء والتربَة والحيَاة النبَاتيَة والحيوانيَة  
 التي تؤثر على الكائنا  الحية.

 تعريف الواسع للبيئة-ب

يشََََََََََََََمل جميع العوامل الطبيعية و الحيوية و الغير حية التي تحي  بالكائنا  الحية، بما في 
التربََة و النبََاتََا ، و الحيوانََا  و التفََاعلا  بينهََا و معهََا، بمََا في ذلََك ذلََك الهواء، المََاء و  

 العوامل البيولوجية و الجيولوجية و الجوية و البشرية.

 
،  2022، السنة  2، العدد 6في التشريع الجزائري، مجلة السياسة العالمية، المجلد   أنواعها، مفهوم البيئة و أهمبودودمحمد  1

 . 541ص 
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 :  التعريف التوفيقي للبيئة-ج
يركز على التفَاعلا  المعقَدة والتبَادلا  بين العوامَل الحيويَة والغير حيَة في البيفَة، وكيفيَة  

التفاعلا  على الكائنا  الحية والبيفة نفسََََها. يعكس هذا التعريف رؤية شََََاملة للبيفة  ت ثير هذه 
 كنظام متكامل يتفاعل مع كل مكوناته بشكل متبادل ومتوازن.

 :للبيئة  التعريف القانونيثانيا:  
المتعلق بحماية البيفة في إطار التنمية المسَََتدامة ، نجد أن   10/03بالرجوع إلى القانون رقم 

ََرع الجزائري لم يع  تعريفا د يقا للبيفة ، حي  نجد المادة الم منه تنص على أهداف حماية   2شَََََ
منه مكونا  البيفة . ولفن كان المشََََََََََََرع الجزائري لم يفرد البيفة   3البيفة فيما تضََََََََََََمنت المادة 

السََََََََََََََالف الذكر، يمكن اعتبَار البيفَة   10/03بتعريف خاص إلا أنه و بالرجوع إلى القَانون رقم 
ك المحي  الذي يعيش فيه الإنسَان بما يشَمله من ماء هواء ، تربة ، كائنا  حية و غير حية  ذل

 .من البيفة الطبيعية و الاصطناجيةومنشآ  مختلفة ، و بذلك فالبيفةتضم كلا  
و بخلاف التشَريع الجزائري نجد تشَريعا  بعش الدول قد خصَت البيفة بتعاريف مضَبوطة   

منها التشَََََريع المصَََََري الذي عرف البيفة ب نها المحي  الحيوي الذي يشَََََمل الكائنا  الحية وما 
 1.تحتويه من مواد و ما يحي  بها من هواء ، ماء ، تربة و ما يقيمه الإنسان من منشآ 

لفرنسَََََي فقد تبنى تعريف مصَََََطلح البيفة لأول مرة في القانون الصَََََادر بتاريخ  أما التشَََََريع ا
المتعلق بحمَايَة الطبيعَة ، فجَاء في المَادة الأولى منَه بَ ن البيفَة مجموعَة من    1976/07/10

ََائََل الحيوانيََة والنبََاتيََة ، الهواء ، الأرم ، الاروة المنجميََة   العنََاصََََََََََََََر هي الطبيعََة، الفصَََََََََََََ
 2.ختلفةوالمظاهر الطبيعية الم

 
  43المستدامة، الجريدة الرسمية العدد  المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  20/07/2003المؤرخ في    10-03القانون رقم1

 . 2003لسنة
- 02-03الصادر في  5الجريدة الرسمية العدد   02/1994/ 02الصادر في   04من القانون المصري الجديد رقم  1المادة  2

1994 . 
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من خلال التعََاريف السََََََََََََََََابقََة، يتضََََََََََََََح لنََا أن مََدلول البيفََة لا يخرج عن مجموعََة من  
 :يمكن حصرها في صنفينالعناصر 

حيوانية و  ، تربة و كائنات موعة من العوامل الطبيعية من ماء، هواء: ويشَمل مج الصَنف الأول
 .  نباتية

 .منشآ : و يشمل كل ما استحدثه الإنسان من  الصنف الااني
 البيئة في المواثيق و الدساتير-أ

 البيئة في المواثيق الدولية-1
ََان جزء لا يتجزأ من هذه البيفة لكن الميزة التي تميزه عن باقي عناصََََرها ومكوناتها   إن الإنسََ
انه يعي دوره الفاعل فيها، هذا الدور الذي يتورَََََح من خلال ممارسَََََته اليومية لمظاهر حياته،  

مهيمنا على البيفة المحيطة به، وسَََََََََاعده في ذلك تزايده السَََََََََريع  وبفعل قدراته الجبارة أصَََََََََبح 
وتطوره العلمي والتكنولوجي، وسَََََََََََعيه الحاي  لتلبية حاجاته. إن الت ثير المتزايد لأخطار التلوث 
على البيفََة، واعترافََا بََالحََاجََة الملحََة لتطوير القواعََدالقََانونيََة المتعلقََة بحمََايََة البيفََة والحفََاا 

حماية البيفة تفرم نفسَََََََََََهابقوةالسَََََََََََاحة الدولية كي تجد لها مكانا في عليها. جعل مشَََََََََََكلا   
 1.القانون الدولي. أهم الاتفا يا  الدوليةالمبرمة في مجاله

 الخاصة بمنع تلوث البحار بالنف .  1954اتفا ية لندن  -
 بش ن التجارب الذرية.  1960اتفا ية باريس    -
البحار في حالا  الكوارث الناجمة عن التلوث. بشََََََََ ن التدخل في أعالي   1969اتفا ية   -

لقد عالجت هذه الاتفا ية القواعد المنظمة للإجراءا  الضَََََََََََرورية لحماية الشَََََََََََواط  في 
 حالة وقوع أررار ناشفة عن كوارث نفطية في أعالي البحار.

 
ية و الاقتصادية،  ، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونالإسلاميةكريمة محروق، حماية البيئة بين المواثيق الدولية و الشريعة  1

 . 157، ص 2020،  السنة 02، العدد 09المجلد 



 للضبط البيئي  الفصل الأول                                                           الإطار المفاهيمي

 

~ 15 ~ 
 

 بش ن صيد وحماية الطيور.    1970اتفا ية بروكسيل   -
نظمة اليونسَََََََكو بشَََََََ ن حماية التراث الطبيعي  المبرمة في إطار م  1972اتفا ية باريس   -

 والاقافي.
و بشَََََََََََ ن منع التلوث البحري من خلال إلقاء النفايا  من الطائرات  1972اتفا ية أسَََََََََََلو  -

 السفن.
وهو اللبنة الأولى في صَََََرح القانونالدولي   1972الإعلان العالمي للبيفة في اسَََََتوكهولم   -

 .للبيفة
العمل الدولي بشََ ن حماية العمال من الأخطار  في إطار منظمة   1977اتفا ية واشََنطن   -

 الناجمة في بيفة العمل عن تلوث الهواء وعن الضوراء وما شابه ذلك.
 .1980الميااق العالمي للطبيعة   -
 .1982اتفا ية الأمم المتحدة لقانون البحار  -
 اتفا ية فيينا لحماية طبقة الأوزون. -
 اعدة المتبادلة في حالة وقوع حادثنووي.بش ن المس  1986الاتفا ية الدولية المبرمة سنة  -
 .  1992الإعلان الصادر عن قمة الأرم بريودي جانيرو   -
 .  1994اتفا ية مكافحة التصحر   -
الََذي يلزم الََدول المتقََدمََة بََالحََد من الأنشََََََََََََََطََة   1998مََارس    16بروتوكول كيوطو   -

 1الاقتصادية.
.  1968ة لحف  الموارد الطبيعيَة  على المسََََََََََََََتوى الإقليمي : أهم الاتفَا يَا  الاتفَا يَة الإفريقيَ 

 بش ن حماية البيفة لبحر البلطيق. 1974مباد  سنتي  
 بش ن حماية البيفة البحرية للبحر الأحمر وخليج عدن.   1982اتفا ية جدة    -

 
 . 158كريمة حروق، المرجع السابق، ص 1
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أما فيما يتعلق باتليا  الدولية لحماية هذا القانون ، نجد في هذا الخصَوص، أنه بعد مؤتمر  
ََتوكهولم   ََاء جهاز    1972اسَََ ََاء الأمم المتحدة ، " تم إنشَََ ََره ممالون عن جميع أعضَََ الذي حضَََ

دولي تَابع لشمم المتحَدة . يعنى هَذا الجهَاز بشََََََََََََََؤون البيفَة حيَ  أطلق عليَه " برنَامج الأمم  
.. فهو يسَََََهم في تقديم المسَََََاعدا  اللازمة في نشَََََر المعارف البيفية .    PNUEللبيفة  المتحدة  

كما قامت بعش المنظما  الدولية المتخصَََصَََة بتوفير آليا  خاصَََة بقضَََايا البيفة كمنظما   
اليونسََََََََََََََكو لشغََذيََة والزراعََة، منظمََة العمََل الََدوليََة..... وأخيرا يمكن القول أنََه ورغم النمو  

الدولي البيفي على المسََََََََََتوى الكمي والنوعي، مازال يعاني من صََََََََََعوبا  في المزدوج للقانون 
 توصيا  غير ملزمة للدول...  شكلاالتطبيق. فهو في الغالب ي خذ  

 البيئة في الدستور الجزائري  -2

ََتور   ََر دسََ إلى حماية البيفة وتناول مجموعة من الحقوق المرتبطةبحياةالإنسََََان   1976لم يشََ
الحق في العم.. الخ، لكن لم يتنََاول الحق البيفي، وكََذلََك الحََال بََالنسََََََََََََََبََة كََالحق في التنقََل  

على عدة نه قد تم بالفعل التنصَيص دسَتورياالذي اعتبر دسَتور الحريا ، ومع ا  1989لدسَتور  
حقوق فردية وجماجية، لكن مسَََََََََت في أغلبها الحريا  ذا  الطابع السَََََََََياسَََََََََي كحق إنشَََََََََاء 

ي، ولم ف فلم ي   بالجديد في الشََ ن البي   1996السََياسََية الخ ... أما دسََتور  الأحزاب والمشََاركة 
 1.منه 68في إطار أحكام المادة   2016يتم دسترة الحق البيفي إلا بموجب التعديل الدستوري 

لذا سَيتم الاعتماد إلى أهم الأسَس الدسَتورية والتي ارتبطت بمفهوم الدولة و هي مبدأ الفصَل 
احترام هَذا المبَدأ، ثم التطرق إلى المعيَار الاَاني الَذي لا يقَل أهميَة في بين السََََََََََََََلطَا  ومَدى  

بنَاء دولَة القَانون ألا وهو تبني خيَار الرقَابَة على دسََََََََََََََتوريَة القوانين، وانعكَاس تطبيق هَذين  
 .الأساسين على موروع البيفة، وذلك عبر مختلف الدساتير الجزائرية

 

 
من الدستور" للمواطن الحق في بيئة سليمة، تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة، يحدد القانون واجبات   68تنص المادة  1

 الأشخاص الطبيعيين و المعنيون لحماية البيئة".
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 مة للبيئةتعريف البيئة في مختلف القوانين المنظ -3
لسََََََنة   4: عرفها المشََََََرع المصََََََري في المادة الأولى من قانون البيفة رقم  التشللللريع المصللللري 

، ب نها " المحي  الحيوي الذي يشمل الكائنا  الحية، وما يحتويه من مواد، وما يحي  بها  1994
 .ربة، وما يقيمه الإنسان من منشآ من هواء وماء وت 
، ب نها  994-16عرفها المشَرع السَوري، بموجب المادة الأولى من المرسَوم   :التشلريع السلوري 

المادي وغيره، ويؤدون    "الوس  الذي يعيش فيه الإنسان والأحياء الأخرى، ويستمدون منه إيرادهم
 م.فيه نشاطه

لسََََََََنة  27عرفها المشََََََََرع العراقي في قانون حماية وتحسََََََََين البيفة، رقم   :التشلللللريع العراقي-
منه ب نها المحي  بجميع عناصََََََََََََََره، الذي تعيش فيه الكائنا  الحية،    5/2، وبموجب م 2009

والت ثيرا  الناشَََََََفة عن نشَََََََاطا  الإنسَََََََان الاقتصَََََََادية والاجتماجية والاقافية، هذا التعريف لم 
 .9200مارس   1الصادر عن وزارة الدولة لشؤون البيفة في  2009لسنة   9يتغير بالقانون رقم 

ََوم الملكي   التشللريع السللعودي يعرف المشللرع السللعودي - ََب المادة الأولى من المرسَ البيفة، بحسَ
ََ، ب نها كل ما يحي  بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وقضاء  1422رجب    28المؤرخ  34رقم  هََََ

جماد و نبا  و حيوان، و أشَكال مختلفة من طاقة و    هذه الأوسَاط من  خارجي، وكل ما تحتويه
 1نظم و عمليا  طبيعية، وأنشطة بشرية.

: يعرف القََانون الََدولي للبيفََة بََ نََه مجموعََة قواعََد ومبََاد  القََانون الََدولي   القلانون اللدولي  -
العام، التي تنظم نشََََََاط الدول لمنع أو تقليل الأرََََََرار المختلفة التي تنتج من مصََََََادر مختلفة  
للمحي  البيني، أو خارج حدود السََياسََة الإقليمية"، في حين عرفه البعش ب نه "مجموعة القواعد 

ليَة العرفيَة والاتفَا يَة المتفق عليهَا بين الَدول للحفَاا على البيفَة من التلوث، كمَا  القَانونيَة الَدو 
من المبََاد  و القواعََد القََانونيََة، التي ترمي إلى محََافظََة    عرفََه البعش اتخر بََ نََه: "مجموعََة

ََاط أشََََََََخاص القانون الدولي العام، لمنع أو تقليل الأرََََََََرار   على البيفة و حمايتها، بتنظيم نشََََََ
 و تنفيذ الالتزاما  المتعلقة بحماية البيفة.البيفية،  

 
،  2002، السنة 02، العدد 06محمد بودور، مفهوم البيئة وأهم  أنواعها في التشريع الجزائري، مجلة السياسة العالمية، المجلد 1

 . 542ص 
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 المطلب الثاني: المشاكل المهددة للبيئة 
يشََهد معظم الناس تلوث البيفة في صََورة مطرح مكشََوف للنفايا  أو في صََورة دخان اسََود 

 ينبع  من أحد المصانع. وهناك تلوث يكون غير منظور، ومن غير رائحة أو طعم.  

ََة والهواء والمَاء، ولكنهَا كفيلَة   وبعش أنواع التلوث قَد لا تتسََََََََََََََبَب حقيقَة في تلوث اليَابسََََََََََََ
بإرََعاف متعة الحياة عند الناس والكائنا  الحية الأخرى. فالضََجيج المنبع  من حركة المرور 

 التلوث. أشكالواتلا  مالًا، يمكن اعتباره شكلًا من  
 مشكلة التلوث البيئيالفرع الأول: 

ََبب للبيفة   يَعرف التلوث البيفي على أنه إدخال أي نوع من أنواع الملوثا  إلى البيفة مما يسَََََََََ
الضََرر ويؤدي إلى الارََطراب الوارََح في النظام البيفي، وجدير بالقول إن الملوثا  البيفية قد 

عن تكون مواد صَناجية دخيلة على البيفة وقد تكون مواد طبيعية من البيفة نفسَها، ولكنها زاد  
حدها المقبول ف صََََََََََبحت سََََََََََببًا من أسََََََََََباب التلوث الطبيعي للبيفي، وجدير بالقول إن التلوث 

، وغير ذلكمن  شكال الطاقةالبيفي لا يكون بفعل المواد الكيميائية فق ، بل قد يكون التلوث بكل أ
 1.أنواع التلوث البيفي المختلفة

 التلوث المائي:-أولا 
يَعد التلوث المائي من أهم أنواع التلوث، فإذا تلوثت المياه دخل الإنسَان في مشَاكل لا حصَر  
لها، وكايرة هي أسَََََََََََباب تلوث المياه في الطبيعة وأكارها تحويل مياه الصَََََََََََرف الصَََََََََََحي إلى 
ََانع الكيميائية في الأنهار،   ََفاف الأنهار ورمي مخلفا  المصَََََ ََانع على رَََََ الأنهار وبناء المصَََََ

ََافة إلى ََا    إرَ ََار الفيروسَ ََار البكتريا في المياه وانتشَ التلوث البيولوجي للمياه والذي يكون بانتشَ
 المخاطر الصحية على جسد الإنسان.مما يؤدي إلى كاير من  

 

 
 . 1334، ص 2021، السنة 03، العدد 06لبيد مريم، مفهوم و اليات الضبط الاداري البيئي في الجزائر، المجلد  1
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 :التلوث الهوائي-ثانيا
ََان، وبالتالي هو أحد أخطر أنواع التلوث على  إ ن التلوث الهوائي هو الأكار ت ثيرًا على الإنسَََ

، ويكون هَََذا التلوث من خلال عوادم السََََََََََََََيَََارا  ودخَََان الحرائق ودخَََان الطَََائرا   الإطلاق
ََبا  الزراجية التي يؤدي   ََرية والمخصَ ََبب المبيدا  الحشَ ََغيرة، ويكون بسَ ََانع الكبيرة والصَ والمصَ
إلى تلوث الهواء والذي يؤدي بدوره إلى إلحاق الضَرر الكبير بالإنسَان وجلب الأمرام التنفسَية  

 1إليه.  الخطيرة
 التربة:    تلوث  -ثالثا

يشََََََََََََََير مفهوم تلوث التربََة إلى جميع أشََََََََََََََكََال التلوث التي تؤثر على أي نوع من التربََة  
، والحضرية، وغيرها(. وتصبح التربة الملوثة بدورها مصدرا محتملا لانتشار  والحجرية)الزراجية،  

الغبار المحمول جوا أو الملوثا  في البيفة بشَََََكل مباشَََََر أو غير مباشَََََر، عن طريق الماء أو  
الأبخرة الغََازيََة أو عن طريق إعََادة تركيز ونقََل الملوثََا  عن طريق الكََائنََا  الحيََة )البكتيريََا  
والفطريا  والنباتا  التي ت كلها الحيوانا  بدورها(.يقال أن التربة ملوثة عندما تحتوي على واحد 

تغيرا  بيولوجيََة وفيزيََائيََة    أو أكار من الملوثََا  أو الملوثََا  التي من المحتمََل أن تسََََََََََََََبََب
وكيميائيةتتجاوز عتبة معينة، وأحيانا في  ل  روف معينة يتطور آثار سَََََََََََََلبية عل كل أو جزء 

 من النظام البيفي أو البيفة بشكل عام.

 التصحر-رابعا

ََكلة عالمية تعاني منها العديد من البلدان من بينها الجزائر. ويعرف على   ََحر مشََ يعتبر التصََ
أنَه انخفَام أو تَدهور قَدرة الإنتَاج البيولوجي لشرم، ممَا قَد يفضََََََََََََََي في النهَايَة إلى خلق  
 روف شَََبه صَََحراوية ، أو بعبارة أخرى تدهور خصَََوبة أرارَََي منتجة سَََواء كانت مراعي أو 

 
 . 1336لبيد مريم، المرجع السابق، ص  1
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الري المطري أو مزارع مرويَة ، بَ ن تصََََََََََََََبح أقَل إنتَاجيَة إلى حَد كبير ، أو   مزارع تعتمَد على
ربمَا تفقَد خصََََََََََََََوبتهَا كليَا. ممَا يؤدي إلى فقَدان الحيَاة النبَاتيَة والتنوع الحيوي بهَا، ويؤدي ذلَك 
إلى فقََََدان التربََََة الفو يََََة ثم فقََََدانقََََدرة الأرم على الإنتََََاج الزراعي ودعم الحيََََاة الحيوانيََََة  

 1والبشرية.
 لفرع الثاني: العوامل المتسببة في التلوث البيئيا
 تتعدد العوامل المساهمة في التصحر بين عوامل طبيعية و أخرى بشرية. 

 العوامل الطبيعية:  -ولا أ
يقصَََََََََََد بالعوامل الطبيعية تلك التغيرا  المناخية التي حصَََََََََََلت خلال فترا  زمنية مختلفة،  

القديمة والتي أد  إلى  هور وتشَكل الصَحاري مال الصَحراء  سَواء خلال العصَور الجيولوجية  
. وقَد ربطَت إتفَاقَة الأممَالمتحَدة لمكَافحَة  2الكبرى في إفريقيَا والربع الخَالي في الجزيرة العربيَة

بين التصََََََََََحر والتغيرا  المناخية، حي  اعتبر  أن تدهور الأرم في   1994التصََََََََََحر عام 
نَاطق الجَافَة والرطبَة، ينتج عن عَدة عوامَل من بينهَا  المنَاطق القَاحلَة وشََََََََََََََبَه القَاحلَة وفي الم

 .را  المناخية والنشاطا  البشرية التغي 
فالجفاف الذي يحدث بسََََبب التغيرا  المناخة، يدخل كسََََبب غير مباشََََر في صََََنع مشََََكلة  

ب نه فترة طويلة من  م جدًا كسََبب للتصََحر. يعرف الجفافالتصََحر، فهو يعتبر عامل رئيسََي ومه
عدم هطول الأمطار بصفة كافية لتلبية احتياجا  النباتا  والمخلوقا  الحية في المنطقة. حي   
يمكن أن يكون الجفاف مسَتمرًا لعدة أشَهر أو حتى سَنوا ، وهذا يؤدي إلى نقص المياه وجفاف  

 
1Pr. LABBANI، L3-BPV-FSNV-UFMC1 ، FRANCAIS: TEXTE 5, 2020-2021, P1. 

مخلوف عمر، تقييم الاليات القانونية الدولية الخاصة بمكافحة التصحر في إطار علاقته بالثروة الغابية، دراسة في ضوء   2
حمد بوضياف بالمسيلة، المجلد  ية لجامعة مأحكام القانون الدولي للبيئة، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياس

 . 1486ن ص 2019، السنة 02العدد 04
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والأرارَي، تبدأ التربة  الأرارَي وتدهور البيفة. فعندما تكون الأمطار غير كافية لتغذية النباتا 
 بفقدان الرطوبة والمياه تتبخر بسرعة.

وهذا يجعَل من الصََََََََََََََعَب على النبَاتا  البقَاء على قيَد الحيَاة والنمو، وتتحول الأرارََََََََََََََي  
 الخصبة إلى أراري جافة وقاحلة، وتصبح عررة لعمليا  التآكل والتصحر.

 العوامل البشرية:  -ثانيا
عوامل التي أد  تدهور الغطاء النباتي، تدهور الأرارَََََََََي، يعتبر العامل البشَََََََََري أحد أهم ال

خسََارة التربة الزراجية، تعرية التربة بسََبب الزيادة الكبيرة في عدد السََكان، والتي رافقها زيادة في 
 دى ذلك إلى زيادة الطلب على المنتجا   ذلك التطور الاقتصََََََََََادي والاجتماجي الاسََََََََََتهلاك، وك

 1سان إلى زيادة استغلاله للموارد الطبيعية.الزراعة هذه العوامل دفعت الإن 
تسََاهم إزالة الغابا  والأشََجار في فقدان التغطية النباتية لشرارََي، وهذا يؤدي إلى انخفام  
القدرة على الاحتفاا بالماء وزيادة عمليا  التبخر مما يجفف التربة ويجعلها عررَََََة للتصَََََحر،  

لغابا  والأشََََجار بيفة حيوية غنية بالتنوع البيولوجي، وعندما يتم إزالتها، يتم فقدان  ا  حي  تعتبر
هََذا التنوع، ممََا يؤثر سََََََََََََََلبََا على التوازن البيفي وقََدرة النظََام البيفي على مواجهََة التحََديََا   

ََافةالطبيعية   ََانا     التآكلإلى أنها تعمل على تابيت التربة والتقليل من عمليا     بالإرَََََََ والفيضَََََََ
دون أن ننسَى دورها الهام في امتصَاص ثاني أكسَيد الكربون من الجو وتخزينه، وعندما يتم  هذا 

الكربون في الجو، مما يساهم في زيادة الاحتباس الحراري وتغير    انبعاثإزالتها، تؤدي إلى زيادة 
 .المناخ

 
 

 
رزيق كمال، الادوات المالية و الجبائية للحد من ظاهرة التصحر، مجلة العلوم الانسانية جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد  1

 . 45، ص  2008، السنة 13



 للضبط البيئي  الفصل الأول                                                           الإطار المفاهيمي

 

~ 22 ~ 
 

 ماهية الضبط البيئي  المبح  الثاني:

ََرع   ََخر المشََ ََائل قانونية للقيام بهذه المهمة للحد من اجل حماية البيفة سََ الجزائري للإدارة وسََ
من  اهرة التعسََََََََََف على البيفة والوصََََََََََول إلى محي  و بيفة نظيفة خالية من جميع أشََََََََََكال 
ََفة انفرادية  ََائل تختلف حسَََََََََب طبيعة المهمة المراد تحقيقها فقد تتدخل بصَََََََ التلوث، هذه الوسَََََََ

ذا الأخير يعد من افضَََل الوسَََائل التي حسَََب سَََلطا  وصَََلاحيا  الضَََب  الإداري البيفي، ه
بحوزة الادارة لتجسَََََيد حماية البيفة لاسَََََيما أن مهام الضَََََب  الإداري ذا  طابع وقائي باعتبارها 
تهدف إلى المحافظة على النظام العام باتخاذ ما يلزم من تدابير و إجراءا  لتفادي المسَََََاس به  

ََتراتيجية حماية البيفة التي في مختلف عناصََََََره ، وهذا ما يتطابق و ينسََََََجم مع أه م مباد  اسََََ
 تقوم على مبدأ الوقاية ..

قد تم تقسََيم هذا المبح  الى مطلبين، تطرقنا في المطلب الأول إلى مفهوم الضََب  الاداري،  
 اما المطلب الااني فسنتناول مفهوم الضب  البيفي.
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 المطلب الأول: مفهوم الضبط الاداري 

تعريف للضَََََََب  الإداري من خلال محولا  عديدة ومتنوعة ركز  تصَََََََدى الفقه إلى ورَََََََع 
أغلبها على معيارين. حسَََََب المعيار العضَََََوي على أنه: مجموعة الأجهزة والهيفا  التي تتولى  

 القيام بالتصرفا  والإجراءا  التي تهدف إلى المحافظة على النظام العام.
بعمليَََة الضََََََََََََََب ، وعن أعوان الضََََََََََََََب  ويجري الحَََديَََ  حينفَََذ عن الهيفَََا  التي تتكفَََل  

ََدار القرارا  اللائحية والفردية  ََخاص المكلفين بتنفيذ الأنظمة وحف  النظام عن طريق إصَََ والأشَََ
ََلطا  الإدارية، لأنه يمال إحدى  ََاط السََ ََوعي المادي": على أنه : " نشََ ََب المعيار المورََ وحسََ

 ارية ".النشاطا  الرئيسية للحكومة وممالها، وهي مجموعة التدخلا  الإد
إذن يمكن تعريف الضب  الإداري على أنه مجموعة القواعد والإجراءا  التي تفررها السلطة 

 1.العامة على الأفراد وتنظم بها حرياتهم قصد حماية النظام العام في المجتمع
إلا أن المشََََََََرع الجزائري لم يتعرم إلى ورََََََََع تعريف محدد للضََََََََب  الإداري واكتفي فق   

ه وأهدافه، حي  أنه عند تفحص القوانين التي تمنح سََََلطة ممارسََََة الضََََب  بإشََََارة إلى أغرارََََ 
الإداري نبَدأ بَالَدسََََََََََََََتور نجَد النصََََََََََََََوص تتكلم فق  عن التَدابير التي تتخَذ من طرف رئيس  

 ي.الجمهورية فلا وجود لتحديد معين أو تعريف للضب  الإدار 
 الإداري تعريف الضبط  الفرع الأول:

يمكن حصَََََََََََرها تتناول مفهوم الضَََََََََََب  الاداري تختلف باختلاف آراء هناك تعريفا  عدة لا  
الفقهاء وكذا باختلاف المدارس التي ينتمون إليها، لذلك سََوف نقتصََر على أشََهرها خاصََة تلك 

ََتاذ "هوريو  يقول ب ن  (Hauriau) " التي ورَََََََعها كبار الفقهاء ففي الفقه الفرنسَََََََي، نجد الأسَََََ
ََيادة النظام وال ََب  الإداري هو سََََ ََلام وذلك عن طريق التطبيق الوقائي للقانون، غير أنه الضََََ سََََ

 
لعوامر عفاف، دور الضبط الاداري في حماية البيئة، مذكرة مكملة لشهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري،   1

 . 11، ص  2012،2013جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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ََب  هو كل ما  هذا الفقيه تراجع عن رأيه هذا بعد أن واجه الكاير من الانتقادا ، واعتبر أن الضَ
 "يستهدف به المحافظة على النظام العام داخل الدولة، في حين يرى الأستاذ "أندري دي لويادير

Andre De) (Laubadereلإداري هو صَََََََََََورة من صَََََََََََور التدخل من جانب  أن الضَََََََََََب  ا
السَََََََََََََلطا  الإدارية تتمخش عنها فرم قيود على حريا  الأفراد بهدف المحافظة على النظام 

أن الضَب  الإداري هو مجموع أصَناف  (Georges Vedel) العام، ويرى الأسَتاذ "جورج فيدل
ََدار قواعد عامة أو تدابير فردية لإ ََوعها إصَََََ ََاط التي يكون مورَََََ قرار النظام العام، ويرى  النشَََََ

أن الضََََب  الإداري هو قيد تقتضََََيه المصََََلحة  (Marcel Waline ) "الأسََََتاذ "مارسََََيل قالين
 Charles) العامة تفررََه السََلطة العامة على نشََاط المواطنين، ويذهب الأسََتاذ شََارل ديبا 

Debbash)  النظام إلى أن الضََََََب  الاداري هو نوع من التدخل في الأنشََََََطة الخاصََََََة لوقاية
العام. أما الفقهاء العرب ومنهم الأسََََََََتاذ سََََََََليمان الطماوي، فيرى أن الضََََََََب  الإداري هو حق  
الإدارة في أن تفرم قيودا على الأفراد تحَََد بهَََا من حريَََاتهم بقصََََََََََََََََد حمَََايَََة النظَََام العَََام، 
فالحريا  العامة تتعرم لنوعين من القيود، قيودا يفررَََها المشَََرع بنفسَََه ويطلق عليها الضَََب  

انين الصَََََََادرة  لتشَََََََريعي وفي نطاق هذه القيود تملك الإدارة أن تفرم قيودا جديدة إماتنفيذا للقو ا
ََتاذ طعيمة الحرف فيرى أن   مبتدئةيودا  قفي هذا الصَََدد وإما  عن طريق لوائح الضَََب ، أما الأسَ

ََلطة العامة من أوامر ونواهي وتوجيها  ملزمة  ََه السَََََََ ََب  الإداري هو مجموعة ما تفررَََََََ الضَََََََ
ََيانة النظام لشفرا د بغرم تنظيم حرياتهم العامة أو بمناسََََبة ممارسََََتهم لنشََََاط معين بقصََََد صََ

 1العام في المجتمع.  
فيقول أنه مهما تعدد  تعريفا  الضَب  الإداري لدى الفقهاء، إلا   بمضَيافأما الأسَتاذ عمار 

لى نشَاط أن الضَب  يظل مفهومه واحدا، فهو جبارة عن قيود ورَواب  تفررَها السَلطة العامة ع
الفرد أو الأفراد خدمة لمقتضََيا  النظام العام، ليصََل إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن أن نتصََور  

 
 . 12لعوامر عفاف، المرجع السابق، ص1
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أن تلك القيود الضَََََواب  التي تفررَََََها السَََََلطة العامة على الحريا  العامة دون أن تقصَََََد من  
لمصََلحة  ورائهاهدفا معينا بذاته، ولكنه لم يشََر أن الهدف يشََترط فيه أن يكون من أجل تحقيق ا

 1العامة.

أما الفقهاء المسَلمون فقد عرفوا الضَب  الإداري تحت مسَمى الحسَبة، حي  يعرفها الماوردي  
وأبو يعلى ب نها الأمر بالمعروف إذا  هر تركه والنهي عن المنكر إذا  هر فعله، والحسََََبة هي 

تي قَد تهَدد  سََََََََََََََلطَة ذا  حَدين وقَالي وردعي و يفتهَا وقَايَة المجتمع من الجرائم والأخطَار ال
كيانه أو تقش مضََََجعه، وهدفها النهائي هو الحفاا على نظام الجماعة وعدم الخروج عنه، إلا 
ََعي  ََب  الإداري في  ل النظام الورَََ ََلامية والضَََ ََريعة الإسَََ ََبة في  ل الشَََ أن الفرق بين الحسَََ

نية فهي  يكمن في أن الأولى تتبع للقضََاء الذي يتمتع بالاسََتقلالية عن السََلطة التنفيذية، أما الاا
 ص.دارية المعترف لها بهذا الاختصامن صلاحيا  السلطة التنفيذية وبعش أذرعها الإ

 الضبط الإداري و أهداف  وسائل  الفرع الثاني:  
 أولا: وسائل الضبط الاداري 

إن وسََائل الضََب  الإداري هي جبارة عن أعمال قانونية ومادية تصََدر عن سََلطا  الضََب   
ممارسََََََََََتها لاختصََََََََََاصََََََََََاتها في محال المحافظة على النظام العام، حي  تتمال  الإداري عند  

الوسََََََََََََائل القانونية في القرارا  التنظيمية العامة أو ما يعرف بلوائح الضََََََََََََب  العامة، والقرارا   
ََائلا لمَاديَة فتتماَل  الفرديَة أو مَا يعرف بتَدابير الضََََََََََََََب  الفرديَة والجزاءا  الإداريَة، أمَا الوسََََََََََََ

 ذ المباشر.  في سلوب التنفي 

 
الماجستير في الحقوق، جامعة قاصدي  عبد الحق خنتاش، مجال تدخل الهيئات اللامركزية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  1

 . 71، ص  2011مرباح ورقلة، سنة 
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تتميز تلك الوسَََََََََائل والأسَََََََََاليب على اختلاف صَََََََََورها وأنواعها في أنها تهدف إلى غرم  
 1غير.المتعارف عليها لا  مخصص وهو وقاية النظام العام في عناصره الالاثة

 لوائح الضبط-أ
تعتبر لوائح الضََََََََب  أو ما يسََََََََمى بالقرارا  الإدارية العامة أهم وسََََََََائل ممارسََََََََة الضََََََََب   
الإداري، عن طريقها تضََََََع هيفا  الضََََََب  الإداري قواعد عامة ومجردة تقيد بها أوجه النشََََََاط  
ََيانة النظام العام في المجتمع، وهي بذلك تمس حقوق الأفراد وتقيد حرياتهم   الفردي من أجل صَََََ

 .  2غالب عقوبا  توقع على مخالفيهابالضرورة لأنها تتضمن نواهي وأوامر، كما تقرر في ال
وعة القرارا  الإدارية القرارا  الإدارية العامة الضَََََََََبطية أو لوائح الضَََََََََب  ب نها مجموتعرف  

ََيم  إلىالعامة  ََكل مراسَََ ََب  الإداري في شَََ ََلطة الضَََ ََة بسَََ ََلطا  الإدارية المختصَََ ََدرها السَََ تصَََ
أو قرارا  وزارية أو ولائية أو بلدية بقصََََََََد المحافظة على النظام  (  )مراسََََََََيم رئاسََََََََية أوتنفيذية

ة وسََََابقة، بغرم دفع وإبعاد كافة المخاطر التيتهدد النظام العامة بصََََوره المختلفة  بطريقة وقائي 
. ومن أمالة القرارا  الإدارية العامة الضَََََبطية أو لوائح الضَََََب  القرارا  العامة المتعلقة بتنظيم  

على و الخ.  ...  العَامَة.ذابح والمحلا   عمليَا  الَدفن والمَ القرارا  العَامَة المتعلقَة بتنظيمالمرور و 
الرغم من أن الدسََََََتور الجزائري لم ينص صََََََراحة على حق السََََََلطة التنفيذية في إصََََََدار هذا 

الجزائري كقرارا   النوع من القرارا  الإداريََة، فََإنهََا حقيقََة قََانونيََة موجودة في النظََام القََانوني  
 إدارية مستقلة.

الإدارية العامة الضَََََبطية صَََََور تتخذ لوائح الضَََََب  الإداري أو القرارا  الإدارية أو القرارا   
مختلفة في تقييدها للنشاط الفردي من أجل المحافظة على النظام العام، حي  تتمال هذه الصور  

 في الإخطار السابق، و تنظيم النشاط، و الإذن السابق، و الحظر.

 
 عادل  ابو الخير، الضبط الاداري و حدوده، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1995، ص208. 1

 . 211عادل ابو الخير، المرجع السابق، ص  2
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 الأخطار السابق:  -1
معينة للحصَول على الإذن  الإخطار معناه الإخبار السَابق عن ممارسَة نشَاط معين أو حرية  

ََب  الإداري إما  ََاله بالنظام العام، وهذا الإخطار يحول هيفا  الضَََََََََََ ََته لاتصَََََََََََ اللازم لممارسَََََََََََ
الاعترام على النشََاط في حالا  معينة، أو اتخاذ الاحتياطا  اللازمة التي تحول دون تهديده  

 للنظام العام، ومااله الإخطار بتنظيم المظاهرا  والتجمعا  العامة.
ََاط أو حرية ما دون أن يقترن  والإ ََة نشََََََََ خطار نوعان إما أن يكون مجرد إخبار عن ممارسََََََََ

بحق الإدارة في الاعترام على ذلك، وهنا يكون من حق الشََََََخص مباشََََََرة النشََََََاط أو الحرية 
ََاط  ََائل الوقائية إعاقة للحرية أو للنشَََ بمجرد الإخطار ودون انتظار موافقة الإدارة، فهو أقل الوسَََ

الإخطار مقترنا بحق الإدارة في الاعترام على ممارسََََة النشََََاط أو الحرية، وهنا وإما أن يكون  
ََتوفيا للبيانا  والأحكام التي أرادها   يكون للإدارة حق الاعترام على الإخطار إذا لم يكون مسَََََََََ

 1نه قبل موافقة الإدارة عليه.المشرع، وهنا لا يمكن للشخص مباشرة النشاط المخطر ع
 تنظيم النشاط: -2

قد لا تشَََتمل اللائحة على أحكام تحظر نشَََاطا معينا أو تخضَََعه لشَََرط الحصَََول على إذن 
سَابق، أو لضَرورة إخطار الإدارة مسَبقا، بل تقتصَر على تنظيم نشَاط الأفراد وذلك بورَع لوائح 

زمة تتضَمن التوجيها  والإرشَادا  التي تبين كيفية ممارسَة النشَاط بهدف اخذ الاحتياطا  اللا
 لتوقي الإخلال بالنظام العام، ومن أمالة ذلك لوائح تنظيم المرور.

 :الترخيص-3
يعرف الترخيص بَ نَه  يَام جهَة إداريَة بَالتحقيق من أن النشَََََََََََََََاط المطلوب الترخيص بَه لا  

ََمن أي مخالفة للقانون أو  ََياتهيتضَ ََرار بالمجتمع، فهو بذلك لمقتضَ ، وأنه لا يترتب عليه أية أرَ

 
النظام العام و اثره على الحريات العامة ) دراسة  عبد العليم عبد المجيد مشرف، دور السلطات الضبط الاداري في تحقيق 1

 . 125، ص  1998مقارنة(، دار النهضة العربية، مصر، بدون رقم الطبعة، سنة  
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وسََيلة من وسََائل تدخل الدولة في ممارسََة النشََاط الفردي للوقاية مما قد ينشََ  عنه من رََرر، 
من شَََََََََََََََ نهَا منع    إليوذلَك بتمكين الهيفَا  الإداريَة من فرم مَا تراه ملائمَا من الاحتيَاطَا   

الضرر أو رفش الإذن بممارسة النشاط إذا كان لا يكفي للوقاية منه اتخاذ الاحتياطا  المذكورة 
 1ا.قررها المشرع سلف إليكان غير مستوف للشروط أو  

 الحظر:-4
ََب ، ويجب أن  ََلطة الضَََََ ََاط معين من جانب سَََََ يمكن تعريف الحظر ب نه المنع الكامل لنشَََََ
يظل ذلك الإجراء اسَتانائيا في حال اسَتحالة حف  النظام العام باسَتخدام الإجراءا  الأخرى. ولا  

ن النشَََََََاط محل الحظر جائزا قانونا فإن هذا الحظر  شَََََََك أنه إذا كان الحظر كليا أو مطلقا وكا
يكون غير مشَروع لأنه يعادل إلغاء الحرية أو النشَاط، وهو ما لا تملكه سَلطة الضَب  الإداري. 
أما إذا كان الحظر الوارد في لائحة الضََب  جزئيا ولا يصََل إلى درجة إلغاء ممارسََة الحرية ب ن 

ََروعا يكون محددا من حي  الغرم والزمان والمك انففي هذه الحالة يمكن أن يكون الحظر مشَََََََََََ
ََب  ن  لأنه لا يعدو أن يكو  ََلطة الضَََََََََ ََاط، وهو ما تملكه سَََََََََ ََة الحرية أو النشَََََََََ تنظيما لممارسَََََََََ

مة أو الإداريوماال على ذلك أن تصََََََََََََدر لائحة تحظر مرور نوع معين من العربا  الطرق العا
 2في أوقا  محددة.

 القرارات الإدارية الفردية-ب
القرارا  الإدارية الفردية أو ما يعرف بتدابير الضَََََََََب  الفردية من أهم وسَََََََََائل ممارسَََََََََة  تعد  

ََب  ََاط الإدارة الضََ ََورة الغالبة لمعظم نشََ ََب  الإداري، فهي الصََ ويكون القرار الإداري فرديا  الضََ
ََدر   ََر أثره في الت ثير على مركز فرد أو مجموعة من الأفراد محددين بذواتهم، تصَََََََ متى الخصَََََََ

اسََتنادا لقانون أو لائحة تنظيمية بغرم معالجة حالا  فردية لشََخص أو أشََخاص   عن الإدارة

 
 . 223عادل ابو الخير، المرجع السابق، ص 1
 . 135عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص  2
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ََاء مركز قَانوني جَديَد أو التَ ثير في مركز قَانوني قَائم  محَددين بَذواتهم، وذلَك من خلال إنشََََََََََََ
ََفها تلك القرارا  بمجرد تنفيذها حي  يكتمل بتمام هذا  إليبإلغائه أو تعديله، وتنتهي اتثار  تنشََََََ

تََ خََذ التََدابير الضََََََََََََََبطيََة الفرديََة في التطبيق العملي ثلاث  1رم منََإصََََََََََََََََدارهََا.  التنفيََذ الغ
 صورمختلفة هي:

 رالأم-1
قد تتضَََََََََمن هذه التدابير أمر بعمل شَََََََََيء، كالأمر الصَََََََََادر بهدم منزل آيل للسَََََََََقوط أو   

 بمقاومة أخطار الفيضان أو الجراد، أو مواجهة بعش الكوارث الطبيعية.
 النهي-2

وقد تكون هذه التدابير في صََورة النهي، ك ن ت مر سََلطا  الضََب  الامتناع عن عمل شََيء 
عام أو مظاهرة، أو إيقاف عرم فيلم أو مسَََََََََرحية أو منع  كالأمر الصَََََََََادر بمنع عقد اجتماع  

 التقاط الصور في مناطق معينة ومحددة لاحتمال الإخلال بالنظام العام.
 منح التصريح -3

قد يتضَََمن التدبير الضَََبطي أيضَََا صَََورة منح التصَََريح بمزاولةنشَََاط معين تخضَََعه الإدارة  
اري، كمنح تصريح لأحد الأفراد بفتح محل  لكافة الشروط التي تؤدي إلى تحقيق أهدافالضب  الإد

 ... إلخ.نعام أو ورع كراسي على جاني الشارع أو تصريح بعرم فيلم معي 
والأصَل العام أن تصَدر هذه التدابير اسَتنادا لقاعدة قانونية تنظيمية سَواء أكانت هذه القاعدة  

عَامَة، ومن أجَل تطبيقهَا   واردة في قَانون أم لائحَة، فَالقَانون واللائحَة يحتوي كلاهمَا على قواعَد
 .تقوم هيفا  الضب  الإداري بإصدار القرارا  الفردية المستندة لهذه القواعد

 

 
، الصور و النفاذ ووقف التنفيذ و الإلغاء في الفقه و قضاء بمجلس الدولة،  عبد العزيز عبد المنعم الخليفة، القرارات الإدارية 1

 . 184، ص 2007دار محمود للنشر و التوزيع، القاهرة، سنة 
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 التنفيذ الجبري أو المباشر-4
يعرف التنفيذ المباشََََََََََََر أو الجبري ب نه : " حق الإدارة في أن تنفذ أوامرها على الأفراد بالقوة 

 الجبرية دون حاجة إلى إذن سابق من القضاء " . 
ويعرف أيضَا ب نه امتياز مقرر المصَلحة الإدارة لتنفيذ قراراتها جبراً على الأفراد بالقوة المادية 

راد عن الانصََََََََََََََيََاع أو الامتاََال لأمر الإدارة، والقيََام بََالتنفيََذ  وذلََك في حََال امتنََاع هؤلاء الأف
الاختيَاري، فهنَا يكون من حق الإدارة أن تلجَ  إلى اسََََََََََََََتخَدام القوة المَاديَة لتنفيَذ قراراتهَا وإرغَام  
الأفراد على احترامها دون حاجة للحصَََََول على إذن مسَََََبق من القضَََََاء لهذا التنفيذ. وفقا لهذه 

ضَََََََب  الإداري أن تلج  إلى اسَََََََتخدام القوة المادية عند الاقتضَََََََاء لمنع  الوسَََََََيلة يكون لهيفة ال
 1الإخلال بالنظام العام وذلك دون أن تضطر إلى الحصول على إذن سابق من القضاء. 

ََا  ََية، وأيضََََ ََببه التنفيذ المباشََََََر من قهر لشفراد واعتداء على حرياتهم الشََََََخصََََ نظرا لما يسََََ
تقضَََََََي بعدم اللجوء إلى القوة لاقتضَََََََاء الحقوق، فانه لا بد من  خروجه عن القاعدة العامة الي 

 تحديد حالا  اللجوء إليه، إذ تنحصر هذه الحالا  في اتتي:
 حوجود نص صريح في القوانين أو اللوائ-

وجود نص صَََََريح في القوانين أو اللوائح يجيز لسَََََلطا  الضَََََب  اسَََََتعمال هذا الحق، فقد  
يحول المشََََرع للإدارة بموجب القانون أو لائحة سََََلطة وحق تنفيذ قراراتها جبرا دون أن تلج  إلى 
القضَاء نظرا لخطورةبعش المورَوعا  ورَرورة الإسَراع بشَ نها، وماالها حق الإدارة في إغلاق  

 2عام غير المرخص بها.المحل ال
 رفض الأفراد تنفيذ القانون أو لائحة لم ينص القانون على جزاء لمن يخالفها-

بما أن الإدارة هي المكلفة بتنفيذ القوانين فقد أباح القضَََاء السَََلطا  الضَََب  الإداري أن تلج   
 للتنفيذ الجبري في هذه الحالة لتكفل احترام النصوص القانونية وإلا تعطل تنفيذ القانون.  

 
 

 
 . 262عادل السعيد ابو الخير، المرجع السابق، ص  1
تمدر تازا عمر، الحريات العامة و المعايير القانونية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق و العلوم الادارية، جامعة الجزائر، سنة   2

 . 111، ص 2001/2002
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 حالة الضرورة-
تعذر تفاديه  ويقصَََََََََََد بها أن يكون هناك خطر داهم يهدد النظام العام في أحد عناصَََََََََََره، وي 

بَالطرق القَانونيَة العَاديَة، الأمر الَذي يجيز للإدارة التَدخَل لاتخَاذ الإجراءا  اللازمَة لَدفع هَذا  
الخطر والمحَافظَة على النظَام العَام، حتى ولو أن القَانون يمنع اتخَاذ ماَل هَذه الإجراءا  في 

ورة ودون حاجة  وبناء على ذلك يجوز لسلطا  الضب  الإداري في حالة الضر  .الظروف العادية
لانتظار حكم من القضََََََََََََََاء أن تلج  إلى اسََََََََََََََتخدام القوة المادية لدفع الخطر الداهم الذي يهدد  
النظام العام ولو لم يوجد نص صََََََريح في القانون يبيح هذه الوسََََََيلة، بل حتى ولو كان القانون 

 1.يمنعها صراحة أو رمنيا وذلك لأن الضرورا  تبيح المحظورا 
 أهداف الضبط الاداري ثانيا:  

 الأمن العام:  -أ
ويقصد به كل إجراء من ش نه وقاية الأموال والأشخاص في الدولة من الجرائم والحوادث التي  
تهددهم ، وهذا يفرم على سََََلطا  الضََََب  الإداري منع المؤامرا  والمظاهرا  التي تهدد أمن 

ئق، والحيلولة دون وقوع جرائم الدولة، والعمل على توقي أخطار الفيضَََََََََََََانا  والسَََََََََََََيول والحرا
ََلطا  الأمن هنا تسَََََعى إلى  ََيارا ، فسَََ السَََََرقة والاعتداء على الأرواح والأعرام وحوادث السَََ
منع الأخطار وصَََََََور العدوان التي تهدد الأموال والأشَََََََخاص وأمن الدولة باتخاذ عدة إجراءا   

ََر ََوارع وحصََََََ الخطرين على الأمن    وأعمال مال تنظيم الدوريا  الأمنية وتنظيم المرور في الشََََََ
ومراقبتهم وحراسَََََََََََََََة أمن المنشَََََََََََََََآ  وأمن الطرق ومرا بَة حَدود الَدولَة البريَة والبحريَة واتخَاذ  

 2..الخ..طار السيول والزلازل والبراكين  الاحتياطا  لدرء أخ 
 
 

 
 . 167عبد العليم عبد المجيد مشرف، المرجع السابق، ص  1
 . 280، ص  2011حسام مرسي، التنظيم القانوني لضبط الاداري، دار الجامعة الجديدة مصر،  2
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 السكينة العامة :-ب
وتعني الراحة والطم نينة والهدوء وهي هدف تسََعى إلى تحقيقه سََلطا  الضََب  الإداري عن   

طريق منع الضَََََََورَََََََاء والإزعاج الصَََََََادر عن سَََََََوء اسَََََََتخدام مكبرا  الصَََََََو  وآلا  تنبيه  
،  ئية والمسََََموعة وتصََََرفا  المتسََََولينالسََََيارا  وأصََََوا  الباعة المتجولين وأجهزة الإذاعة المر 

 1.لى توفير الراحة والاستقرار لأفراد المجتمعولقد نصت الأنظمة ع
 الصحة العامة :-ج

من أهداف هيفا  الضَب  الإداري المحافظة على الصَحة العامة باتخاذ كافة الإجراءا  التي  
من شَ نها وقاية أفراد المجتمع من أخطار الأوبفة والأمرام ومقاومة أسَبابها بالعمل على نظافة 

ََلامة   ََوارع وسََ ََارة ومكافحة الأمرام الشََ ََرا  والحيوانا  الضََ الصََََرف الصََََحي ومكافحة الحشََ
المعدية والأوبفة سواء كان مصدرها مياه أو إنسان أو حيوان ، وعليها في هذا الش ن مرا بة عدم 
تلوث المياه ، ومرا بة الأغذية ، وورََََََع القيود على المحلا  الضََََََارة بالصََََََحة والخطرةوعليها 

والمسَََََكرا  وورَََََع الاشَََََتراطا  الصَََََحية لمزاولة أية مهنة يكون من   أيضَََََاً مكافحة المخدرا 
 .ش ن ممارستها بطريقة غير صحيحة إلحاق الضرر بالصحة العامة

 المطلب الثاني: مفهوم الضبط البيئي 
من المؤكد أنه في مجال البيفة توجد لوائح رََََََبطية تهدف لحظر ومرا بة الأنشََََََطة البشََََََرية 

الطبيعي، و مال جميع القواعد الضَََََبطية يجب أن تتوافق قانوناً مع رَََََرورا   المزعجة للوسَََََ   
 .رمان أهداف النظام العام المتمالة تقليديا في الأمن العام والسكينة العامة و الصحة العامة

فقد با  من الاابت لدى الباحاين والمهتمين بشَََََََََََََؤون البيفة مدى الارتباط الوثيق بين أهداف 
ََب  الإداري و   ََعيد العملي أو الضََََََََََ ََوحا على الصََََََََََ أغرام حماية البيفة، بل يكون أكار ورََََََََََ

 
مصطفى صلاح الدين، عبد السميع هلال المسؤولية الادارية للدولة عند التلوث دراسة تحليلية مقارنة بين القانون المصري   1

 . 236و الفرنسي، دار النهضةن ص 
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لها   الميداني، لأن تدخل الهيفا  الإدارية بممارسَََة صَََلاحيا  سَََلطا  الضَََب  الإداري التي خو 
ََد  ََد من مقاصَ ََيؤدي حتما إلى تحقيق مقصَ لها القانون لأجل حف  النظام العام داخل المجتمع سَ

 .مباشرةالبيفة سواء بشكل مباشر أو غير  
وهَذا مَا عجَل بظهور القَانون الإداري البيفي كفرع حَديَ  للقَانون الإداري بَاعتبَار أن الإدارة  

ََاحبة الاختصَََََاص الأ ََبحت صَََ ََيل في مجال المحافظة على البيفةأصَََ ََلطاتها صَََ ََخير سَََ ، وتسَََ
 .لتجسيد السلطة الوقائية المتمالة في الضب  الإداري البيفي

 البيئيتعريف الضبط الفرع الأول:  

ََبة   ََلطة العامة على الأفراد بمناسَ ََها السَ ََب  الإداري مجموعة قواعد تفررَ لما كان المراد بالضَ
ََيانة النظام وتنظيم المجتمع تنظيما وقائيا ، أو الأعمال   ََد صَََََََ ََاط معين بقصَََََََ ََتهم لنشَََََََ ممارسَََََََ

صة،وذلك  والإجراءا  و الأساليب القانونية والمادية والفنية التي تقوم بها السلطا  الإدارية المخت 
بهَدف رََََََََََََََمَان المحَافظَة على النظَام العَام بطريقَة وقَائيَة في نطَاق النظَام القَانوني للحقوق  
والحريا  السَََََََََََائدة في الدولة فإن الضَََََََََََب  الإداري البيفي هو مجموعة الإجراءا  والقيود التي 

، فهو إذن وسَََََيلة تجسَََََد الحماية  1تفررَََََها الإدارة على الأشَََََخاص من أجل الحفاا على البيفة
، فقد عدد  القانون البيفةالوقائية للبيفة ببذل التدابير المناسََََََََبة لصََََََََيانة المجالا  المحمية وفقا

،  ي "المحميَة الطبيعيَة الحَدائق الوطنيَة تلَك المجَالا  وه  10-03من قَانون البيفَة    31المَادة  
،  محمية منا ر الأررَية و البحرية الالمعالم الطبيعية مجالا  تسَيير الموارَيع و السَلالا  ، ال

، كما أسَََََس القانون مجموعة من المقتضَََََيا   2المجالا  المحمية للمصَََََادر الطبيعية الميسَََََرة 
ََاط المائية ،   ََية لحماية البيفة و تتمال في التنوع البيولوجي والهواء و الماء و الجو والأوسََ الرئيسََ

انون كما حدد المشََََرع في قي الأرم و باطن الأرم، الأوسََََاط الصََََحراوية و الإطار المعيشََََ 

 
 .378، ص  1990وان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، طبعة القانون الإدري، دي  ،عمار عوابدي1
 . 10-03، من القانون31المادة  2
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ََرارا أو خطرا عليها وكماال   ََكل إرَََ حماية البيفة وقوانين قطاجية أخرى مختلف الأفعال التي تشَََ
من هذا القانون صَََََََََََََور التلوث المهدد للهواء و الجو الناجمة عن المواد    44ذلك حدد  المادة  

.  التي من شَََ نها تشَََكيل خطر على الصَََحة البشَََرية ، الت ثير على المتغيرا  المناخية ....... 
 إلخ. 

ولتضَََمن الدولة حراسَََة مختلف مكونا  البيفة ، يجب عليها في هذا الإطار أن تضَََب  القيم 
القصَََوى ومسَََتوى الإنذار وأهداف النوجية ، لاسَََيما فيما تعلق بالهواء و الماء والأرم و باطن  

الة الأرم و كذا إجراءا  حراسَََة هذه الأوسَََاط المسَََتقبلية ، والتدابير التي يجب إتخاذها في ح 
 ورعية خاصة ، وأحالالمشرع تطبيق ذلك للتنظيم.

 خصائص الضبط البيئي  الفرع الثاني:  

الضَب  الإداري البيفي ماله مال الضَب  الإداري يتمتع بجملة من الخصَائص تميزه عن غيره 
 من نشاطاتالإدارة الأخرى حي  يمكن حصرها في:  

 الصفة الانفرادية  -أولا
الخاصَََََية حي  أعطى المشَََََرع الجزائري للإدارة سَََََلطة الضَََََب  في مرا بة  لا يخرج عن هذه 

ََائل التدخل عن طريق ََلطة العامة  التوازن البيفي وذلك بمنحها وسََ ََتعمال امتيازا  السََ ، فمالا  اسََ
ََبب الخطورة التي تنجم عن  ََرفا  بسََََََََ ََيلة الحظر لمنع إتيان بعش التصََََََََ تلج  الإدارة إلى وسََََََََ

إدارية ، فهو يعتبر من الأعمال الإدارية الانفرادية " مالا    ممارسَََََََتها عن طريق إصَََََََدار قرارا 
 1حظر ممارسة نشاط يضر بالبيفة ".

 
 
 

 
 . 372، ص 2007، سنة 02عمار بوضياف ،الوجيز في القانون الاداري، جسور النشر و التوزيع، الجزائر، الطبعة  1
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 الصفة الوقائية-ثانيا
إن الضََب  الإداري في جميع الحالا  هو إجراء تباشََره السََلطة الإدارية بمفردها و تسََتهدف  

والامتاال لجملة الإجراءا  التي من خلاله المحافظة على النظام وما على الفرد إلا الخضََََََََََََََوع  
 .ا يحدده القانون فررتها الإدارة وهذاطبعا وفق م

يتميز الضَََََب  الإداري بالطابع الوقائي فهو يدرأ المخاطر عن الأفراد و خاصَََََية الوقائية هي  
ََب  الإداري البيفي ، فالإدارة مالا عندما تفرم تراخيص واعتماد لممارسَََة   ََاسَََي للضَ المبدأ الأسَ

طََة التجََاريََة " اسََََََََََََََتغلال المنََاجم أو المحََاجر " فََإن ذلََك بغرم حمََايََة أمن بعش الأنشََََََََََََََ 
ََخاص ووقايتهم من كل خطر قد يلحق به ََتغلاالأشََََََ ، فالحكمة  1لم و يكون ناتجا عن هذا الاسََََََ

تكمن من وراء فرم نظام الترخيص في تمكين سَََََلطا  الضَََََب  الإداري من التدخل مقدما في 
ا  اللازمَة لوقَايَة المجتمع من الأخطَار التي قَد تنجم عن الأنشََََََََََََََطَة الفرديَة و اتخَاذ الاحتيَاطَ 

 .ممارسة النشاط الفردي بشكل غير آمن و الذي يقدر المشرع خطورته على البيفة
 الصفة التقديرية-ثالثا

ََبطية ، أي عندما تقدر   ََة الإجراءا  الضَََ ََلطة تقديرية في ممارسَََ ََود بها أن للإدارة سَََ المقصَََ
السََََََََََََََلطَا  الإداريَة أن عملا مَا سََََََََََََََينتج عنَه خطر يتعين عليهَا التَدخَل قبَل وقوعَه بغرم  
المحَافظَة على النظَام العَام يقَابلَه مبَدأ الحيطَة في المبَاد  العَامَة لحمَايَة البيفَة ، فَالضََََََََََََََب  

يتميز بخاصَََََََََََية الحيطة وتقدير المخاطر، فعدم توفر التقنيا  لا يجب أن يكون    الإداري البيفي
ََرة   ََيمة المضَ ََرار الجسَ ََبة للوقاية من خطر الأرَ ََببا في ت خير إتخاذ التدابير الفعلية و المتناسَ سَ

، كما أن السَلطة الإدارية إن قدر  عدم منح رخصَة لنشَاط معين فإنها لا شَك رأ  أن 2بالبيفة  
 .نتج عن هذا النشاطهناك مخاطر ت 

 
 . 372عمار بوضياف، مرجع نفسة،ص  1
، المتعلق بحماية في اطار التنمية المستدامة الجريدة  2003يوليو سنة  19المؤرخ في 10-03، من القانون  03المادة 2

 . 2003، سنة 43الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمراطية الشعبية، العدد 
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 : تمهيد

  جميع   حماية إلى ترمى  وقائية بإجراءا  البلدي البيفي الإداري  الضب  وسلطا   هيفا  تقوم
 آثاره من  التقليل   على  تعمل   أو  الضرر  حصول تمنع  التدهور،كما من  الطبيعية البيفة  عناصر

  الضب  التطبيقا  أهم على الااني الفصل هذا  في سنتطرق . التنظيمية للوائح  خلالا   من
 .الإداري 

 .الاستشرافي طابع  البيفي الضب  : الأول  مبح ال

 . التشاركي طابع  البيفي الضب : الااني المبح 
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 المبح  الأول: الضبط البيئي الطابع الإستشرافي 

ََرع الجزائري من أجل     ََتحدثة من طرف المشَََََ ََب  الإداري البيفي أحد اتليا  المسَََََ يعتبر الضَََََ
إتباع سََََََََََياسََََََََََة بيفية هدفها الرئيسََََََََََي تحقيق  تحقيق الحماية البيفية، ولتجسََََََََََيد ذلك كان لزاما  

الحماية، ولتوفير هذه الأخيرة إنتهج المشَََََرع الطابع الإسَََََتشَََََرافي من خلال تفعيل آليتين تمالت  
التقنيا  القانونية للضََََََََََب    ضََََََََََب  الإداري البيفي، حي  تضََََََََََمنالأولى في الجانب الوقائي لل

ََا لمبَدأ الإدمَاجالإداري البيفي أمَا اتليَة الاَانيَة   مطلَب الأول،ال  ، و كَذا التخطي  البيفي تكريسََََََََََََ
البيفي، وتضََََمن تطبيقين أسََََاسََََيين هما: الجباية البيفية     في الجانب الردعي للضََََب  فتجسََََد

 في المطلب الااني. ة غير الماليةتكريسا لمبدأ الملوث الدافع، بالإرافة إلى الجزاءا  الإداري 
 المطلب الأول: الجانب الوقائي للضبط البيئي  

تمتلك الإدارة بمناسَََبة ممارسَََة سَََلطة البوليس أو الضَََب  البيفي، صَََلاحيا  واسَََعة في 
تطبيق السَياسَة الوقائية أو غير الردجية أو كما يصَطلح عليها أيضَا بآليا  الرقابة القبلية، هذه 

المشََرع  الجزائري الهدف منها وقائي بدرجة الأولى، تسََتعملها الهيفا  الإدارية الأخيرة  رصََدها 
 هي ما سنتطرق إليه فيما يلي:،و  للحفاا على المجال البيفي

 التقنيات القانونية للضبط البيئي  الفرع الأول:  
وقوع  من أفضَل الوسَائل أو الأسَاليب التي تحقق حماية فعالة للبيفة هي تلك التي تسَبق  

ََة بعناصَََََََر البيفة، فكلما كان تنظيمها محكم   المخالفة البيفية، من خلال تنظيم الأنشَََََََطة الماسَََََ
 كلما أدى ذلك إلى توفير حماية أكبر للبيفة.

 تطبيقات الترخيص في مجال حماية البيئة  -أولا
يقصَََََد بالترخيص الإذن الصَََََادر من الإدارة المختصَََََة لممارسَََََة نشَََََاط معين لا يجوز  
ممارسته بغير هذا الإذن وتمنحه الإدارة بتوافر شروط محددة قانونا، والهدف من الترخيص تقييد  
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حريا  الأفراد بما يحقق النظام العام داخل المجتمع، والأصل في الترخيص انه دائم غير مؤقت  
القَانون على ذلَك وعَادة مَا يكون الترخيص بمقَابَل يتماَل في رسََََََََََََََوم يَدفعهَا طَالَب مَا لم ينص  

 .حماية البيفة كايرة  الترخيص أو المستفيد والأمالة عن نظام الترخيص في مجال
المختصََََََة لممارسََََََة نشََََََاط    وعليََََََه فََََََإن الترخََََََيص هََََََو الإذن الصََََََادر عََََََن الإدارة

 .1وسائل الضب  الإداري بصفة عامةويَدرج هَذا النظام في إطار معَين 
ََلطة المركزية، كما في الترخيص بإقامة المتفجرا  النووية   ََدر الترخيص من السَََََ قد يصَََََ

 مالاأو من البلديا  كما في حالة الترخيص بجمع ونقل القمامة ومعالجتها.
 2والرخصة الإدارية من حي  طبيعتها تعد قرار إداري، أي تصرف إداري إنفرادي.

كل من يباشَََََر النشَََََاط محل الترخيص بغير الحصَََََول على ترخيص لمختلف    ويتعرم
 من جنائية وإدارية مدنية. أنواع الجزاءا  القانونية

البيفَََََََي إلى حمايَََََََة الصَََََََحة العامَََََََة، كمَََََََا في حالَََََََة  المجال   يهَََََََدف الترخَََََََيص في 
 عناصر البيفة.التراخَيص المتعلقَة بإقامَةالمشروعا  الغذائية، وكذا حماية عنصر من  

مََََا هََََو مكََََان تََََراخيص الصََََيد وتََََراخيص البنََََاء في الأرارََََي الزراعيََََة، وتََََراخيص  
َََََََي الزراجية، وكذا تراخيص التخلص من مياه الصرف، وتخزين ومعالجة أو  َََََََاء في الأرارَََ البنَََ

 3تصريف النفايا  الخطرة.
، وستقتصََر علََى الََتي  المجالََا  في هََذا  والتشََريع الجزائََري تضََمن الكاََير مََن التطبيق

 و هي:  والأكار تطبيقا للنظام  تعَد الأهَم
 

 
السياسية   نورالدين. الوسائل القانونية لحماية البيئة نحو الجزائر. مذكرة لنيل شهادة ماستر، كلية الحقوف و العلومكرومي 1

 . 26، ص  2016سعيدة سنة  ،جامعة
 . 407ص. 9991الديوان المطبوعات الجزائرية، . ،قانون إداري جزائري، عوابدير عما2
 . 137ص  0702ماجد، راغب الحلو. قانون حماية البيئة. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة،.3
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 رخصة البناء:  -أ
المتعلق    29-90ة البيفة وهذا ما أكده القانون  هناك علاقة وثيقة بين رخصة البناء وحماي 

ََة من أهم التراخيص التي تعبر عن  1بالتهيفة والتعمير ََابقة على وتعتبر هذه الرخصَََََََ الرقابة السَََََََ
المحي  البيفي والوسَََََ  الطبيعي، هذا وتعد رخصَََََة البناء من أهم أدوا  الرقابة الممارسَََََة على 
الاسََََََتهلاك العشََََََوائي للمحي ، ولقد نص قانون التهيفة والتعمير على رََََََرورة الحصََََََول على 

الحصَََََول وفي إطار شَََََروط   يا  جديدة مهما كان اسَََََتعمالهارخصَََََة البناء في حالة تشَََََييد بنا
على رخصََََََََََََََة البنَاء وعلاقتهَا بحمَايَة البيفَة ، ينص قَانون التهيفَة والتعمير على رََََََََََََََرورة أن 
يستفيد كل بناء معد للسكن من مصدرللمياه الشروب وأن يتوفر على جهاز الصرف المياه يحول  
ََتعمال المهني   ََآ  والبنايا  ذا  الاسَََََََََ ََمم المنشَََََََََ دون تدفقها على سَََََََََََطح الأرم، وأن تصَََََََََ

ََناعي بك ََارة خارج الحدود والصََََ ََر الضََََ يفية تمكن من تفادي رمي النفايا  الملوثة وكل العناصََََ
 في التنظيم.  المنصوص عليها

، على رَََََرورة الموازنة بين  ي المتعلق برخصَََََة البناء وتسَََََليمهاكما أكد المرسَََََوم التنفيذ
 .ء شروط الوثائق وحماية البيفةتسليم الرخصة للبناء بعد استيفا

الضَََبطية في هذه الرخصَََة من خلال رفش منح الرخصَََة في حالة المسَََاس كما تظهر  
 بالمحي  والبيفة والمنظر الجمالي والنسق العمراني من حي :

ترفش كل رخصَة للبناء إذا لم يكن الإبقاء على المسَاحا  الخضَراء مضَمونا أو إذاأدى  
 إنجاز المشروع إلى تدمير الغطاء النباتي.

 
يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة  1991ماي   28المؤرخ في   176/91من المرسوم  35لمادة 1

، معدلة  1991يونيو  02، الصادرة في 26التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك، ج.ر، العدد  

، ج.ر،  2006يناير  7الموافق لـ   1424ذي الحجة  07المؤرخ في    03-06من المرسوم التنفيذي رقم  03بموجب المادة 

 . 2006يناير 08، الصادرة في 01العدد 
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إذا كانت البناءا  من طبيعتها أن تمس بالسََََلامة أو بالأمن العمومي من جراء موقعها   
أو حجمها أو اسََََتعمالها، والبناء أو التهيفة المقررة في أررََََية معررََََة لشخطار الطبيعية مال  

 الفيضانا  والانجراف والزلازل. 
يتسََََََََََََََبَب فيهَا  و إذا كَانَت البنَايَا  نظرا لموقعهَا يمكن أن تتعرم لأرََََََََََََََرار خطيرة  

الضَََجيج على الخصَََوص، إذا كانت البيانا  بفعل أهميتها وموقعها أو حجمها من طبيعتها أن 
تكون لها عواقب رارة بالبيفة ومن خلال ما تقدم فإن رخصة البناء تساهم بدور فعال في عملية  

 الضب  البيفي وهذا الدور الوقائي الذي يمنع الإررار بالبيفة.
 نشئات المصنفة:  رخصة استغلال الم  -ب

ََنفةعرف  ََآ  المصََ ََانع    10-03في قانون 1المشََََرع الجزائري المنشََ على أنها تلك المصََ
والورشََا  والمشََاغل ومقالع الحجارة والمناجم بصََفة عامة المنشََآ  التي يشََتغلها أو يملكها كل  
شَََََََخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص والتي قد تتسَََََََبب في أخطار على الصَََََََحة العمومية  

المواقع والمعالم والمناطق السََََاحلية والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة البيفية والموارد الطبيعية و 
أو قد تتسَََََبب في المسَََََاس براحة الجوار، ولقد قسَََََم المشَََََرع الجزائري المنشَََََآ  المصَََََنفة إلى 

 صنفين:  
الجهة المكلفة بتسََََََََليم    10-03من قانون   19: لقد حدد المادة رخيصالمنشََََََََآ  الخارََََََََعة للت 

لمضَار التي تنجر  ا  لأخطار أو رخصَة اسَتغلال المنشَآ  المصَنفة وذلك حسَب أهميتها ودرجة ا
 : 2عن استغلالها وقسمت إلى ثلاث أصناف

 
، المتعلق بحماية البيئة في 2003يوليو 20، الموافق ل 1424جمادى الثانية  05المؤرخ في  10-03من القانون  18المادة 1

 . 2003يوليو  20، الصادر في 43إطار التنمية المستدامة، ج.ر، العدد 
، يضبط التنظيم  206ماي   31الموافق ل   1427جمادى الأول  04المؤرخ في  819-06من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة 2

 . 2006يونيو 04، الصادر في 37المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، ج،ر، العدد 
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: تتضََََََمن على الأقل منشََََََ ة خارََََََعة لرخصََََََة وزارية،   مؤسللللسللللة مصللللنفة من الفئة الأولى
لوالي  تتضََََََمن على الأقل منشََََََ ة خارََََََعة لرخصََََََة ا  ومؤسللللسللللة مصللللنفة من الفئة الثانية :

 .المختص إقليميا
: تتضَََمن على الأقل على منشَََ ة خارَََعة لنظام الترخيص    الثالثةمؤسللسللة مصللنفة من الفئة  

 لرئيس المجلس الشعبي البلدي.
، كمَا  البنَاءأمَا عن وقَت طلَب الترخيص فيتعين تقَديمَه في وقَت الَذي يقَدم فيَه طلَب رخصََََََََََََََة 

ََ ة منصَََوص عليها رَََمن القائمة وإلا رفش الطلب ويشَََعر المعني خلال   يجب أن تكون المنشَ
ََنف الاال  ففي هذه الحالة يقرر  يوم من تاريخ    15 ََ ة من الصَََََََََََ الإيداع ، أما إذا كانت المنشَََََََََََ

الوالي أو رئيس المجلس الشَََََََََََعبي البلدي الشَََََََََََروع في التحقيق وعند الانتهاء من التحقيق يقوم  
أيام ويبلغه بالملاحظا  الكتابية والشََََفوية ويطلب    8المندوب باسََََتدعاء صََََاحب الطلب خلال  

 يوما. 22لال  منه تقديم مذكرة إجابة خ 
عني في هذه ويجب على الإدارة أن تبرر موقفها في حالة رفش تسََََََََََََليم الرخصََََََََََََة، ويمكن للم

ََنفة الحالة أن يتقدم بطعن ََآ  المصََََََ ََ ة غير مدرجة في قائمة المنشََََََ ، أما إذا تعلق الأمر بمنشََََََ
يفة  وكان اسَََََتغلالها يشَََََكل خطرًا ورَََََررًا على البيفة، فالوالي وبناءا على تقرير من مصَََََالح الب 

يقوم بإنذار المستغل محدد له أجلا لاتخاذ التدابير الضرورية لإزالة الأخطار أو الأررار المابتة  
ََروط   ََ ة إلى حين تنفيذ الشََََََََََ ََير المنشََََََََََ ََتغل في اتجال المحددة يوقف سََََََََََ وإذا لم يمتال المسََََََََََ

ََة ََ ة   10  03من قانون   28. ولقد نص المادة  1المفرورََََََََ ََتغل المنشََََََََ على أنه يجب على مسََََََََ
الممارسَة مهمةالرقابة والتسَيير الذاتي وورَع مخط  وطني في 2أن يعين مندوبا للبيفة    مصَنفةال

البيفة والتنمية المسَََََتدامة. المنشَََََآ  الخارَََََعة للتصَََََريح وهي منشَََََآ  لا تسَََََبب أي خطر ولا  
 

 ، المتعلق  بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.10-03من قانون  25المادة 1
، يحدد كيفيات تعيين المندوبي 2005يوليو 02الموافق ل  1426جمادى الأولى  21رخ في المؤ  240-05المرسوم التنفيذي  2

 . 2005يوليو  03، الصادر في 46البيئة، ج.ر، العدد  
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يكون لها ت ثير مباشَر على البيفة، أو يكون لها مسَاو  على الصَحة العمومية والنظافة والموارد  
ََة الت ثير أو موجز الت ثير ويكون    الطبيعية ََتلزم القيام بدراسَََ ََياحية لهذا فهي لا تسَََ والمناطق السَََ

تسَليم التصَريح من رئيس المجلس الشَعبي البلدي بعد تقديم صَاحب المنشَ ةالمعلوما  الخاصَة  
بها، وإذا رأى رئيس المجلس الشَََعبي البلدي أنها تخضَََع لترخيصَََيقوم بإشَََعار صَََاحب المنشَََ ة 

 .كي يتخذ الإجراءا  اللازمة لذلكأيام ل  8في 
 :  رخصة استعمال و استغلال الغابات-ج

نطلاقا من كون المشَََرع الجزائري رَََمن الأملاك الغابية في الأملاك العامة للدولة هذه الأخيرة  ا
ََتغلالها في القانون رقم   ََتعمالها واسَََ ََ لة اسَََ المتضَََََمن الأملاك الوطنية    30/90التي نظمت مسَََ

منه وقد سََََََََََن عدة قواعد تحكم اسََََََََََتعمال واسََََََََََتغلال هذه  65إلى المادة   59المادة  ابتداء من  
حق اتخاذ الإجراءا  الخاصَََة بإدارة الأملاك الوطنية العمومية    59الأملاك حي  منحت المادة  

للجهة التي خولها القانون تسيير هذه الأخيرة ويمكنها حتى أن تمنح الإذن لشفراد بشغل ملحقا   
 1.امة التي تسيرها لكن بشكل مؤقتعالأملاك ال

أنواع اسَََتعمال الأملاك الوطنية إلى اسَََتعمال عادي واسَََتعمال غير عادي  62و قسَََمت المادة 
فالاسَََََََََََتعمال العادي هو ذلك الاسَََََََََََتعمال والإفادة الجماجية من الملك بينما الاسَََََََََََتعمال غير  
العَادي أو الخَاص هو منح لأحَد الأفراد حق اسََََََََََََََتعمَال على جزء من الأملاك الوطنيَة يَديره 

صة على أن يدفع مقابلا للسلطة المختصة وينحصر في رخصة طريق أو رخصة  لمصلحته الخا
وقَد  هر نوع آخر من الاسََََََََََََََتعمَال الخَاص لشملاك الوطنيَة هو    64وقوف حسَََََََََََََََب المَادة  

ََتعمال المال العام   64الامتياز المنصََََوص عليه بالمادة  مكرر وفق شََََروط يحددها القانون فاسََ
ََتعمال مباشََََََ  ََر ولأن القانون نص على من طرف الأفراد قد يكون اسََََ ََتعمال غير مباشََََ ر أو اسََََ

 
يحدد شروط و كيفيات إدارة و تسيير الأملاك العمومية و الخاصة   16/12/2012المؤرخ في  12/427من المرسوم التنفيذي رقم  56و 55المادة   1

 التابعة للدولة.  
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جواز أن يختص بعش الأفراد بََاسََََََََََََََتعمََال جزء من المََال العََام دون غيره فيرز نوع آخر هو  
 الاستعمال الخاص للمال العام.

ومسَََََََََاواته العام يخضَََََََََع لمبدأ حرية الاسَََََََََتعمالكما نص على أن الاسَََََََََتعمال الجماعي للمال 
سََََََََََََََتعمَالهم للمَال العَام الجمَاعي في إطَار مَا نظمتَه الإدارة من  ومحَانيتَه فَالأفراد أحرار في ا

إجراءا  وتدابير كفيلة بالمحافظة عليه. ومبدأ المسَََََََََََََاواة يقتضَََََََََََََي أن يكون كل أفراد المجتمع  
متسَََََََََََََََاوون في إيفَاءهم من الملَك العَام الجمَاعي. أمَا مبَدأ المجَانيَة فهو يقتضََََََََََََََي أن يكون  

دون مقابل مع وجود بعش الاستاناءا  في هذا المحال استعمال الجمهور للملك العام الجماعي 
ََتعمال فيه من مرفق تخر   ََر أو عن طريق المرفق العام يختلف الاسَََََ ََتعمال غير المباشَََََ والاسَََََ
حسَب طبيعة كل مرفق فقد يكون المرفق إداريا وقد يكون صَناجيا ولكل شَروط وقواعد اسَتعماله 

 منصوص عليها قانونا.
 رخصة الصيد:  -د

اشَََََََََترط القانون حيازة الصَََََََََياد لرخصَََََََََة الصَََََََََيد الإجازته أن يكون منخرطا في جمعية  لقد    
يسََََََلم هذه   1للصََََََيادين وحائز لوثيقة ت مين سََََََارية المفعول، ولقد حدد القانون أن الوالي هو من

الرخصَََََََََََََة أو من ينوب عنه أو رئيس الدائرة التي يقع فيه مقر إقامة صَََََََََََََاحب الطلب ويظهر  
 الدور الفعال لهذه الرخصة من أنها تضب  عملية الصيد ومحافظة على الاروة الحيوانية.

 :رخصة تصدير و عبور النفايات الخاصة-ه
بتنظيم النفايا  الصَناجية السَائلة،    المتعلق  160-93من المرسَوم التنفيذي   02عرفت المادة     

مصََطلح تصََريف على أنه، كل صََب أو تدفق أو إيداع مباشََر أو غير مباشََر النفاية صََناجية  

 
أوت 21الصادر في:   51و المتعلق بقانون الصيد، ج.ر، العدد 2007أوت  21المؤرخ في  04-07من القانون رقم   15المادة1

2004 . 
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سَََََائلة في الوسَََََ  الطبيعي، وتخضَََََع عملية تصَََََريف النفايا  الصَََََناجية السَََََائلة في الوسَََََ  
 1لف بالري.الطبيعي إلى ترخيص من الوزير المكلف بالبيفة، بعد أخذ رأيالوزير المك

 ولا يتم الترخيص بتصريف النفايا  إلا نواف و شرطان هما:
 .عدم تجاوز المصدر للقيم القصوى المحددة مالما محدد في الملحق المرفق بهذا المرسوم -
 يجب توافر الشروط التقنية التي يتم تحديدها بقرار من الوزير المكلف بحماية البيفة. -

كما يجب أن ت خذ الشََََََََََروط التقنية بعين الاعتبار، منسََََََََََوب التلوث ودرجته في المياه وقدرتها 
على التجدد الطبيعي، و شَََََََروط اسَََََََتعمال المياه المسَََََََتعملة ومتطلبا  تزويد السَََََََكان بالماء، 
ََياحية، وأهمية   ََادية والسَََََ ََافة إلى حماية الحيوانا  والنباتا  والمتطلبا  الصَََََََحية والاقتصَََََ إرَََََ

ف ونوعه. إذا رأى مفتش البيفة أن شَََََروط التصَََََريف غير مطابقة للشَََََروط الواردة في التصَََََري 
رخصََََة التصََََريف، بندر الوالي المختص إقليميا صََََاحب الرخصََََة مالك الجهاز، ب ن يتخذ في 

لم  وإذاالأجل المحددة له كل التدابير والأعمال التي تجعل التصَريف مطابقا لمضَمون الرخصَة،  
المؤقت لتسََََََََََيير التجهيزا  المتسََََََََََببة في التلوث حتى غاية   الإيقافلوالي  يمتال المعني يقرر ا

تنفيذ الشََََروط المفرورََََة، وفي هذه الحالة يعلنالوزير المكلف بالبيفة سََََحب رخصََََة التصََََريف  
 2بناء على تقرير الوالي.

 
 
 
 
 

 
، المتعلق بتنظيم النفايات الصناعية السائلة،  1993يوليو  10المؤرخ في   160-93من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  1

 .1993يوليو   14الصادر في   46ج.ر، العدد  
 ، المتعلق بتنظيم النفايات الصناعية السائلة. 160-93من المرسوم التنفيذي  12،11،10المادة  2



      تطبيقات الواردة على الضبط البيئيالثاني                                                        الفصل  

  

~ 46 ~ 
 

 :أسلوب الحظر وأهم تطبيقاته في مجال حماية البيئة-ب
 تعريف الحظر: -1

ََد   ََب  الإداري تهدف من خلالها منع  يقصََ ََلطا  الضََ ََيلة التي تلج  إليها سََ بالحظر الوسََ
إتيان بعش التصَرفا  بسَبب الخطورة التي تنجم عن ممارسَتها ، كحالة حظر المرور في اتجاه 

 .1 ماكن معينةمعين أو منع وقف السيارا  في 
القرارا  الإدارية، وهذه الأخيرة من  فالحظر وسَيلة قانونية تقوم الإدارة بتطبيقه عن طريق  

ََ نه شََََََ ن الترخيص الإداري، تصََََََدرها الإدارة بمالها من امتيازا   الأعمال الإدارية الانفرادية شََََ
السَلطة العامة. والأصَل في ممارسَة النشَاط الفردي هو الحرية، والحظر المطلق أو الشَامل يعد  

نظام التشََََََََََََريعي للحرية لأنه يعادل إلغاء  إلغاء أو مصََََََََََََادرة لهذه الحرية، وهو مالا يتفق مع ال
سَََََلطة الضَََََب  الإداري"، فلكي يكون أسَََََلوب الحظر قانونيا  الحرية أو النشَََََاط وهو ما لا تملكه

ََاس بحقوق الأفراد وحرياتهم   ََف الإدارة إلى درجة المسََََََََ لابد الا يكون نهائيا ومطلقا، وألا تتعسََََََََ
ري. مجرد اعتداء مادي أو عملا من  الأسََََاسََََية، وإلا تحول إلى عمل غير مشََََرع فيصََََبح الادا

ََور للحظر المطلق كما في مجال حماية   ََميه رجال القانونلكن هناك صَََ ََب كما يسَََ أعمال الغصَََ
البيفة، حي  يمنع المشَرع إتيان بعش التصَرفا  التي من شَ نها أن تسَبب رَررا جسَيما للبيفة،  

ََروط   ََاط وفق شَََََ ََة نشَََََ ََول على ترخيص معين الممارسَََََ محددة يزول  وقد يرتب  الحظر بالحصَََََ
نسََََََتنتج من ذلك أن للحظر صََََََورتان:   الحظر بتوفرها، ويكون الحظر عندئذ نسََََََبيا لا مطلقا.  

 حظر مطلق وحظر نسبي.
 :  الحظر المطلق -2

ََره  ََب  الإداري من أجل المحافظة على النظام العام بمختلف عناصَََََ قد تلج  هيفا  الضَََََ
سََََََباب هذا الحظر قائمة ومسََََََتمرة  إلى حظر النشََََََاط حظرا مطلقا أي دائما ومسََََََتمرا مادامت أ

 
 . 408، ص 2000عمار عوابدي،  دروس في القانون الاداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1
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ََرع العديد من القواعد  ََى المشَََ والحظر المطلق تطبيقا  كايرة في قوانين حماية البيفة، حي  أرسَََ
 1لتي لها خطورة كبيرة على البيفة.منع من خلالها إتيان بعش التصرفا  ا

 :الحظر النسبي -3
ََ نها الإرَََََََََرار    ويكون ذلك حينما ينص المشَََََََََرع على منع إتيان بعش الأعمال التي من شَََََََ

ََتيفاء بعش الشََََََروط فإنه يرخص بتلك الأعمال والتصََََََرفا  مادام احترام  بالبيفة، إلا إذا تم اسََََ
تلك الشََروط سََوف يكفل حماية مناسََبة للبيفة ويمنع الإرََرار بها، وبذلك تتضََح العلاقة الوثيقة  

 النسبي والترخيص في مجال حماية البيفة.  بين الحظر 
فالحظر النسَبي يجعل التصَرف ممنوع مبدئيا، لكن هذا الحظر يزول إذا اسَتوفى المعنيالشَروط   

 2التي تحمل ذلك التصرف لا يضر بالبيفة على الوجه المحدد في الهدف من ذلك الحظر.  
هو أن الحظر المطلق نصَيب محجوز  ،  وبين الحظر المطلق والحظر النسَبيوالفرق بين الأسَل  

 للمشرع، وما على الإدارة في هذه الحالة إلا تنفيذ القواعد القانونية دون توسيع السلطاتها.
أما الحظر النسََبي فإن المشََرع يمنع إتيان التصََرف ولكنه يرخص به في حالة توافر الشََروط    

اسَََََََتها بدقة. فإذا ما تخلف بعضَََََََها  القانونية التي تسَََََََمح بإتيانه، هذه الشَََََََروط تقوم الإدارة بدر 
رفضََت الترخيص، ومن جهة أخرى يمكن القول أن الحظر يكون دائما نهائيا وذلك لأن المشََرع  
لا يسََََََتعمل هذا الأسََََََلوب إلا في حالة الأخطار الجسََََََيمة التي من شََََََ نها أن تسََََََبب أرََََََراراً  

 للبيفة. محققة
علمي بطبيعتها وآثارها الضارة بالبيفة،  يرتب  أسلوب الحظر بالنشاطا  التي يكون هناك يقين     

 3.فيكون دوره حاسما في استبعاد الأخطار التيتهددسلامة البيفة بمختلف عناصرها
 

 
 . 65، السنة السادسة، ص 2نونية و السياسية، العدد اسماعيل صعصاع، الاساليب القانونية لحماية البيئة، مجلة المحقق الحلي للعلوم القا 1
 . 56ص   2010/2011معيوف كمال، رسالة ماجستير بعنوان آليات الضبط الاداري لحماية البيئة، جامعة العقيد الحاج لخضير، الجزائر،  2
 . 21، ص 0072محمد صافي يوسف، مبدأ الاحتياط لوقوع الأضرار البيئية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 3
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 أهم تطبيقات الحظر على مجال البيئة:-ثانيا
ََلوب  ََور التي تطبق من خلالها أسَََََََ البيفة، نذكر    الحظر في قانون حماية يوجد عديد من الصَََََََ

 منها:  
 :المائية الأوساطمجال المياه و -أ

تشََََهد البيفة المائية تلوثا غير مسََََبوق إذ بلإ مسََََتويا  غير مقبولة على الإطلاق وللحد من  
آثاره المدمرة سََََََعى المشََََََرع الجزائري إلى مواكبة تطور قواعد القانون البيفي من خلال إصََََََدار  
جملة من التشَريعا  البيفية ، وورَع آليا  وقواعد قانونية من أجل إرَفاء أقصَى حماية ممكنة  

 على:    10-03من القانون  51فة، وفي هذا المجال نص المشرع الجزائري في المادة للبي 
يمنع كََل صََََََََََََََََب أو طرح للميََاه المسََََََََََََََتعملََة أو رمي للنفََايََا  أيََاً كََانََت طبيعتهََا في "  
ََراديب جذب  المخصلللللللللصلللللللللة المياه لإعادة تزويد طبقا  المياه الجوفية وفي اتبار والحفر وسَََََََََََ

 1"المياهالتي غير تخصيصها.
المتعلق بالمياه على: تفريإ المياه القذرة مهما تكن   12-05من القانون   46ت المادة  ونصَََََََََََََ 

طبيعتها، أو صََََََََََََََبها في اتبار والحفر وأروقة النقاء المياه والينابيع وأماكن الشََََََََََََََرب العموميَة  
ََ نها أن تلوث المياه  ََحية التي من شَََََََََ ََع أو طمر المواد غير الصَََََََََ والوديان الجافة والقنواتورَََََََََ

 2.من خلال التسريبا  الطبيعية أو من خلال إعادة التدوير الصناعيالجوفية  
 مجال حماية التنوع البيولوجي:-ب

ََتدامة  ََد بالتنوع البيولوجي حسََََََب ما جاء في قانون حماية البيفة في إطار التنمية المسََََ يقصََََ
قابلية التغيير لدى الأجسَََََََام الحية من كل مصَََََََدر، بما في ذلك الأنظمة البيفية البرية والبحرية  

ع  وغيرهَا من الأنظمَة البيفيَة المَائيَة والمركبَا  الإيكولوجيَة التي تتَ لف منهَا هَذا يشََََََََََََََمَل التنو 

 
 المتعلق بحماية البيفة في إطار التنمية المستدامة.  10- 03من القانون رقم   51المادة  1
 المتضمن قانون المياه.  12- 05من القانون رقم   46المادة  2
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. ونظرا لأهمية التنوع البيولوجي ورََرورته بينها، وكذا تنوع النظم البيفية  رََمن الأصََناف وفيما
 .لاستمرار الحياة والمحافظة

 مجال حماية البيئة العمرانية و الإطار المعيشي:  -ج
ََلوب الحظر   ََار إلى أسَ ََافة إلى ما جاء في تشَََريعا  العمران، فإن قانون حماية البيفة أشَ إرَ
الحماية المنظر الجمالي، فمنع كل إشَََََََهار : على العقارا  المصَََََََنفة رَََََََمن اتثار التاريخية.  
ََاحا  المحمية، وفي مباني الإدارا  العمومية،   ََنفة في المسََ على اتثار الطبيعية والمواقع المصََ
ََتنتج من خلال هذه الأمالة   وعلى الأشََََََجار، وعموما كل عقار ذو طابع جمالي أو تاريخي. نسََََ

لقة بتطبيق أداة الحظر في المجالا  التي لها علاقة بحماية البيفة، أن المشََََََََََََََرع الجزائري المتع
يسََََتعين بهذا الأسََََلوب كلما كانت البيفة مهددة بخطر حقيقي، وكذا صََََحة المواطن وأمنه وهي  
عناصََر رََرورية متعلقة بالنظام العام الذي تقتضََي حمايته تدخل المشََرع بورََع القواعد اتمرة 

ومن أمالة ما ورد   بالجزاءا  المناسَََََبة لمن يخالفها الضَََََمان احترامها من طرف الجميعمقرونة  
ََاحل و تامينه ما نصَََت عليه المادة    02-02في القانون  منه على أنه:   09المتعلق بحماية السَ

ََتعماله و تامينه وفقا لوجهته   ََاحل الطبيعية و تنجب حمايته و اسَََ ََعية السَََ ََاس بورَََ "يمنع المسَََ
 1الطبيعية".

 أسلوب الإلزام وأهم تطبيقاته في مجال حماية البيئة:    -ثالثا
 تعريف الإلزام:-أ

يقصَََََََد بالإلزام في مجال حماية البيفة هو ذلك الإجراء الضَََََََبطي الذي من شَََََََ نه يقوم على  
إلزام الأفراد أو الأشَََخاص وأصَََحاب المنشَََآ  بالقيام بعمل إيجابي معين، لمنع تلوي  عناصَََر  

 
الصادر في  ، 10، المتعلق بحماية الساحل و تثمينه، ج.ر، عدد 2022فيفري  5المؤرخ في  02-02من القانون رقم   9المادة 1

 . 2002فيفري  12
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ََبب لخطفه في تلوي  البيفة بإزالة آثار التلوث وإعادة   البيفة المختلفة أو لحمايتها، أو إلزام ما شَََََََ
 1.الحال إلى ما كان عليه إذا أمكن ذلك

 أهم تطبيقات الإلزام في مجال حماية البيئة:    -ب
 في مجال حماية الجو و الهواء:   1-

يشَََكل تهديدا لششَََخاص والبيفة أو الأملاك  يلزم المشَََرع عندما يكون الانبعاث الملوث للجو 
يلزم المتسََََببين فيه اتخاذ التدابير الضََََرورية لإزالته أو تقليصََََه، وفي نفس الوقت يلزم صََََحاب  
ََببة   ََتغلال المواد المتسَََ ََناجية اتخاذ كل التدابير اللازمة للتقليص أو الكف عن اسَََ الوحدا  الصَََ

 .في إفقار طبقة الأوزون 
 في مجال حماية البيئة و الساحل:  2-

ََرع بجملة من الإجراءا  والتدابير القانونية للحفاا  ََاحلية أحاطها المشَََ نظرا لأهمية البيفة السَََ
عليها وعلى ديمومتها، ونظرا لاتصَال حماية السَاحل بالبحر فإن المشَرع قد أقر حماية المجانين  

ي منطقة السَاحل، والتي يفوق عدد سَكانها  من خلال: إلزامية توفر المجمعا  السَكانية الواقعة ف
نسََََمة على محطة لتصََََفية المياه القذرة، وأن تتوفر المجمعا  التي يقل عد سََََكانها    100000

عن ذلَك على أسََََََََََََََاليَب وأنظمَة لتصََََََََََََََفيَة الميَاه القَذرة . إلزاميَة إجراء مرا بَة منتظمَة لجميع  
و تلوثه، وتبليإ نتائج هذه المرا بة  النفايا ، التي من شََ نها أن تتسََبب في تدهور الوسََ  البري أ

 إلى الجمهور.
 
 
 

 
،  2، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف03مريم ملعب، الآليات الإدارية الوقائية لحماية البيئة في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الاجتماعية، العدد  1

 . 379، ص 2017جوان 
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 في مجال صحة المستهلك:  3-
ََب  إلى  ََائل الضَََََََ ََر النظام العام التي تهدف وسَََََََ ََحة العامة أحد عناصَََََََ نظرا لاعتبار الصَََََََ
حمَايتهَا، فقَد أورد قَانون حمَايَة المسََََََََََََََتهلَك وقمع الغش جملَة من القواعَد والتَدابير ذا  الطَابع 

 ال النظافة الصحية للمواد الغذائية، ومنها على سبيل الماال:الإلزامي خاصة في مج 
يجب على كل متدخل في عملية ورَََََََع المواد الغذائية للاسَََََََتهلاك احترام الزامية سَََََََلامة هذه 

 المواد والسهر على أن لا تضر بصحةالمستهلك ".
احترام يجب على كل متدخل في عملية ورَََََََََع المواد الغذائية للاسَََََََََتهلاك أن يسَََََََََهر على  

شروط النظافة والنظافة الصحية للمستخدمين ولأماكن ومحلا  التصنيع أو المعالجة أو التحويل  
أو التخزين، وكذا وسَائل نقل هذه المواد، ورَمان عدم تعررَها للإتلاف بواسَطة عواملبيولوجية  

ََلوب الإ ََناها لأسََ ََتعررََ لزام ك حد  أو كيميائية أو فيزيائية". من خلال الأمالة والتطبيقا  التي اسََ
الأدوا  القانونية للضََََََََََب  الإداري في مجال حماية البيفة، رأينا أهمية هذا الأسََََََََََلوب ودوره في 
تحقيق الحماية اللازمة للبيفة، وتكمن هذه الأهمية في كون قواعده آمرة لا اسَتاناء فيها، واقترانها 

ارة في هََذا المجََال بََالجزاء القََانوني الََذي يكفََل احترامهََا من الجميع. كمََا أن سََََََََََََََلطََا  الإد
 1.تنحصر في تنفيذ القاعدة القانونية وتكون ملزمة بإصدار لوائحها أو قراراتها تنفيذا لتلك القواعد

 و الأوساط المائية:  في مجال حماية المياه  4-
حماية البيفة المائية في التشََََََََََريع البيفي الجزائري جاء  كغيرها من الجرائم المسََََََََََتحدثة في 

المَدونَة الجنَائيَة أي القَانون الجنَائي وكَذلَك في القَانون الخَاص وبَالأسََََََََََََََاس في القَانون  أحكَام  
المتعلق بحمَايَة البيفَة في إطَار التنميَة المسََََََََََََََتَدامَة. وهمَاك مجموعَة من    10-30الإطَار رقم 

ََر أو مجال بيني محدد كقانون المياه القانون البحري  ََة كل قانون يخص عنصََََََ القوانين الخاصََََََ
ََاحل وغيره، ولقد جاء تعريف البيفة في أحكام المادة  قانون حماية ال -03من القانون رقم   4سَََََََََََ

 
 . 128، ص 2016لجزائري، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية،  كمال معيفي، الضبط الاداري و حماية البيئة، دراسة تحليلية على ضو التشريع ا 1
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ََاء    10 ََالهواء والجو والمَ ََة كَ ََة والحيويَ ََة اللاحيويَ ََة من الموارد الطبيعيَ ََا يلي: " تتكون البيفَ كمَ
والأرم وباطن الأرم والنبا  والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي، وأشَََكال التفاعل بين هذه 

أمَا تعريف البيفَة المَائيَة فَإن المشََََََََََََََرع لم   1ا الأمَاكن والمنَا ر والمعَالم الطبيعيَة"الموارد، وكَذ
إلى  48يخصََََََها بتعريف دقيق ووارََََََح المعالم، بل ذكر عناصََََََرها في الفصََََََل الاال  المواد 

من ذا  القانون في إطار أهداف ومقتضيا  حماية المياه والأوساط المائية والتي تهدف إلى 58
تعمالاتها وآثارها على الصََََََََََََحة العمومية  التكفل بتلبية المتطلبا  المتعلقة بالتزويد بالمياه واسََََََََََََ 

والبيفة وبتوازن الأنظمة البيفية المائية والأوسََاط المسََتقبلة وخاصََة الحيوانا  المالية، كما تهدف  
المائية وحماية المواقع، وأخيرا إلى المحافظة على المياه وتجاربها. أما    والريارََََياإلى التسََََلية 

ََطحية والجوفية  مجالا  البيفية المائية التي تندرج   ََر المحمية فهي المياه السََََََََ ََمن العناصََََََََ رََََََََ
وكذلك الميَاه البحرية المَادة   49لمَادةاومجَاري الميَاه والبحيرا  والبرك والميَاه السََََََََََََََاحليَة وغيرها

52. 
 في المجال التخلص من النفايات:  5-

ََيير النفايا    19-01لقد أكد قانون   ََور مراقبتها وإزالتها العديد من  و 2المتعلق بتسَََََََََ الإلزام  صَََََََََ
نذكر منها، إلزام كل منتج للنفايا  أو حائزا لها اتخاذ كل التدابير لتفادي إنتاج النفايا  ب قصََى  

 حذر ممكن لاسيما من خلال:

 اعتماد واستعمال تقنيا  أكار نظافة وأقل إنتاج للنفايا . -

  .يالامتناع عن تسويق المواد المنتجة للنفايا  غير قابلة للانحلال البيولوج -

الامتناع عن اسََتعمال المواد التي من شََ نها تشََكيل خطر على الإنسََان، لاسََيما عند صََناعة -
 .منتجا  التغليف

 
 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.   10-03من القانون  4المادة   1
لسنة   77، ج.ر، عدد1422رمضان  27، موافق ل  2001ديسمبر  12المتعلق بتسيير النفايات و مراقبتها و إزالتها، مؤرخ في  19-01قانون  2

2001 . 
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 الإدماجتكريسا لمبدأ  التخطيط البيئيالفرع الثاني:   

 يوجََد اتفََاق على مفهوم واحََد لهََذا المبََدأ، لكن المفهوم الأكار رواجََا في الوثََائق الََدوليََة لا
بالبيفة يبرز العناصَََر الأسَََاسَََية لهذا المبدأ، والمتمالة في الحالة التي يكون فيها تهديد  الخاصَََة  

باحتمال وقوع أرََََََََََََََرار بيفية خطيرة أو لا يمكن معالجتها، فإن كياب اليقين العلمي الذي يؤكد  
ََببا لعدم اتخاذ إجراءا  للوقاية من تلك الأرَََََرار المحتملة،   تلك الأرَََََرار لا يجوز أن يكون سَََ

نجد أصََََََََله في  ،  ارها رََََََََمن تكاليف اقتصََََََََادية معقولةلك بمنع وقوعها أو التخفيف من آث وذ
من إعلان سََتوكهولم: "من أجل ترشََيد تسََيير الموارد وتطوير البيفة يجب على الدول   13المبدأ 

تبني مفهوم مدمج ومرتب  بتخطيطهم للتنمية بطريقة تكون فيها تنميتكم متماشََََََََََية مع رََََََََََرورة  
حيَ     1992البيفَة في مصََََََََََََََلحَة شََََََََََََََعوبهم"، ثم في إعلان ربو ديجَانيرو عَام   حمَايَة وتطوير

ََت المادة   ََرار خطيرة للبيفة لا يمكن    15نصَََََََََََ من الإعلان على أنه حياما وجدتتهديدا  ب رَََََََََََ
إصََََََََََلاحها رغم عدم ثبو  وجود الت ثيرا  السََََََََََلبية علميا فلا يجوز التذرع بالافتقار إلى التيقن 

اتخَاذ تَدابير فعَالَة من حيَ  التكلفَة لمنع التَدهور البيني أو اتخَاذ العلمي الكَامَل كحجَة لتَ جيَل  
 1الإجراءا  المناسبة لتجنب أو التقليل من هذه الأررار.
المتعلق بحماية البيفة في إطار   10-03عرف المشَََََََرع الجزائري هذا المبدأ من خلال قانون  

ََتدامة لعام  ََاه دمج الترتيبا   أين نص على أنه يجب    3في مادته    2003التنمية المسََََََََ بمقتضََََََََ
المخططَا  والبرامج القطَاجيَة وتطبيقهَا،    إعَدادالمتعلقَة بحمَايَة البيفَة والتنميَة المسََََََََََََََتَدامَة عنَد  

لتحقيق البعد  كآليةي  ف ع الجزائري قد ادمج التخطي  البي والملاح  من خلال هذه المادة أن المشَر 
ية البيفة والتنمية المسَتدامة في عدة البيفي المسَتدام، ذلك من خلال دمج الترتيبا  المتعلقة بحما

 .برامج ومباد  الاستدامة

 
، سنة  01، العدد 12نورة بن بوعبد الله، المبتدئ العامة لتحقيق البيئة المستدامة في التشريع الجزائري، مجلة العلوم القانونية و السياسية، المجلد  1

 . 714، ص  2021
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والهدف من اعتماد هذا المبدأ من قبل المشَََََََََََرع الجزائري هو الاسَََََََََََتعانة بوسَََََََََََيلة التخطي   
لتسَََََََييرحماية البيفة واعتباره أداة هامة في تجسَََََََيد السَََََََياسَََََََة البيفية المعتمدة، ذلك أن التخطي   

ََائل الفعالة ََكلإحدى الوسَََََ ََبح يشَََََ ََتعملها الإدارة البيفية في مجال البيفة والمحافظة   أصَََََ التي تسَََََ
 .عليها

( جبَارة عن اختيَار بين عدد من البَدائل المتَاحة التي يتم يقيمهَا لم يكن  planingفالتخطي  )
من المتعارف عليه في السََََََابق اعتماد الاعتبارا  البيفية والاجتماجية كجزء من المعطيا  التي 

ََميم   ََع يتم بناء عليها تصََََ ََح ب ن ورََََ ََبح من الوارََََ ََادية الإنمائية، إلا أنه أصََََ الخط  الاقتصََََ
ََروع   ََابا  المخططا  الإنمائية بما في ذلك تقييم اتثار البيفية للمشََََََ الاعتبارا  البيفية في حسََََََ
ََاس تحليل التكلفة  ََتخدامها على أسَََََََ قبل البدء في تنفيذه يعطي أبعادًا جديدة القيمة الموارد واسَََََََ

محافظة عليها، فضلا عما سيعود عن ذلك من فوائد اقتصادية، بالإرافة والفائدة وكيف يمكن ال
ََية التي بموجبها تضََََمن   ََيلة الأسََََاسََ طبعا لتحقيق هدف المحافظة الغني، يشََََكل التخطي  الوسََ
ََادية واجتماجية ويكون ذلك وفق تقدير الإمكانيا  وتسَََََََََََطير أهداف  الدولة تحقيق تنمية اقتصَََََََََ

البيفي بعنَاصََََََََََََََر البيفَة في حَد ذاتهَا، فَالجزائر انتهجَت منَذ    يجَب بلوغهَا وترتب  فكرة التخطي 
ََادية  ََة تنموية من أجل النهوم بالقطاعا  الاقتصََََ ََياسََََ ََتقلال على غرار الدول النامية سََََ الاسََََ

 1.طا  وطنية شاملة تمتد لعدة سنوا وتحقيق عدالة اجتماجية بفضل إعداد مخط
المعترف بها دوليا في حماية البيفة، والتي  حاول المشََََََرع الجزائري أن يتماشََََََى وفق المباد  

توازن بينالتكاليف المقبولة تماشَََََيا مع الصَََََناعا  الكبرى وفي المقابل المحافظة على البيفة من  
ََرار    خلال اتخاذ التدابير الوقائية حتى و إن لم يكن هناك يقين علمي يجزم بوقوع أخطار أو أرَ

 البيفة.

 
ص    12، العدد 12القانونية و السياسية، المجلد عايدة مصطفاوي، تكريس مبدأ التنمية المستدامة في الحماية القانونية للبيئة في الجزائر، مجلة العلوم  1

365 . 
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 البيئي  المطلب الثاني:الجانب الردعي للضبط

ََان  ََائل الحماية البيفة من الإنسََ ََرع الجزائري بخلق آليا  ووسََ للمحافظة على البيفة فكر المشََ
والتلوث، وذلك عن طريق من قوانين وورََََََع رََََََواب  وقواعد لذلك، وهذا بفرم رََََََرائب على 
المنتجين والمسََََََتهلكين على حد سََََََواء، أو ما يسََََََمى بالجباية وهذا للخروج ب قل الأرََََََرار من  

 .السلبي للبيفة التلوث
 الجباية البيئية تكريسا لمبدأ الملوث الدافع  الفرع الأول:

 أولا: تعريف الجباية البيئية
ََطلحا   ََرائب   للجبايةتعدد  المصََََََََ البيفية تذكر منها الجباية الايكولوجية الإيكوتكس، الضََََََََ

يكولوجية الرسَََوم الإيكولوجية الرسَََوم الخضَََراء، الرسَََوم البيفية الضَََرائب البيفية أو الضَََرائب  الإ
ََد واحد، حي  ورد  عدة تعاريف منها:   ََطلحا  لها معنى ومقصََََََََ ََراء، كل هذه المصََََََََ الخضََََََََ

مَالي إلزامي يقرر من طرف السََََََََََََََلطَا  العَامَة على الملوث الَدافع الَذي    اقتطَاعأنهَاجبَارة عن  
اشَرة أو غير مباشَرة في رقابة و إصَلاح البيفة، تحت تسَميا  مختلفة كالرسَوم  يسَاهم بطريقة مب 

 1.  الانتفاعأو الضرائب أو رسوم 
المالية المباشَرة والغير المباشَرة    الاقتطاعا كما تعرف الجباية البيفية ب نها : " جبارة عن كل  

التي تنصَََب أوعيتها على كافة الت ثيرا  السَََلبية على البيفة"، فهي كل الضَََرائب والرسَََوم التي 
ََتخدمها   ََواء    إدارةتسَ ََببها محتملوها سَ ََرار التي يسَ ََلاح الأرَ ََرائب لأجل تمويل عمليا  إصَ الضَ

 2".كانوا منتجين أو مستهلكين
جباية البيفية تشََََََمل مختلف الضََََََرائب والرسََََََوم التي تفررََََََها  ب ن ال"ويقول الدكتور مسََََََدور

الدولة على الأشََخاص المعنويين والطبيعيين الملوثين للبيفة، بالإرََافة إلى أن الجباية البيفية قد 

 
يئية،  محمد حلمي محمد طمعة، السياسة الضريبية في مكافحة تلوث البيئة، بين النظرية و التطبيق، رسالة دكتوراه، معهد الدراسات و البحوث الب  1

 . 84، ص 2005جامعة عين شمس، مصر 
رسة الدكتوراه، تخصص إقتصاد دولي و تنمية  عفيف عبد الحميد، فعالية السياسة الضريبية في تحقيق التنمية المستدامة، مذكرة ماجستير فيإطار مد 2

 . 22، ص 2014مستدامة، جامعة فرحات عباس، سطيف، سنة  
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تشَمل مختلف الإعفاءا  والتحفيزا  الجبائية لششَخاص المعنويين والطبيعيين الذين يسَتخدمون  
 1.يا  صديقة للبيفة"تقن   الاقتصادية في نشاطاتهم

 ثانيا: مبدأ الملوث الدافع كأساس لفرض الجباية البيئية:
لمبََََدأ الملوث الََََدافع في   ََاديََََة   إطََََاركََََان أول  هور  التعََََاون والتنميََََة الاقتصَََََََََََََََ منظمََََة 

"O.C.D.E  ََادي يرمي  1972" عَام تحمَل الملوث   إلى، حيَ   هر هَذا المبَدأ بمفهوم اقتصََََََََََََ
تكون البيفَة في حَالَة مقبولَة، حيَ  جَاء في توصََََََََََََََيَة مجلس    یتكَاليف منع ومكَافحَة التلوث  

ََادية رقم  ََادرة في    74/223التعاون والتنمية الاقتصَ انه مبدأ الملوث الدافع    1974/11/14الصَ
ََيا لتحمل الت  ََاسَََ ََة المنع التلوث وتدابير الرقابة عليه وتشَََََجيع  يشَََََكل مبدأ أسَََ كاليف المخصَََََصَََ

 2بالتجارة الدولية والاستامار".   الأررارللموارد البيفية النادرة وتجنب    الأمالالاستخدام  
ََر الوارد    محافلبعد ذلك تم تعريف هذا المبدأ في ال ََادس عشَ ََمن المبدأ السَ الدولية، حي  تضَ

 إلى( بَ نَه: "من واجَب الَدول السََََََََََََََعي 1992ريو )فَة والتنميَة  مم المتحَدة حول البي في تقرير الأ
بموجب المبدأ الذي   اقتصَََََاديةوسَََََائل  إلىتعميم مفهوم كلفة حماية البيفة، من أجل ذلك اللجوء 

عن نشَََََََََاطه، دون أن يؤثر هذا الأمر على التجارة    جميقضَََََََََي بتحميل الملوث كلفة التلوث النا
 ."الاستامارا الدولية وعلى تشجيع  

تهدف الو يفة الوقائية لمبدأ إلى تحقيق العدالة في عملية تحمل الأجباء من هذا المنطق فإن 
الملوث هو الذي يدفع و يتحمل تكاليف الأرََََََََرار البيفية و ليس للضََََََََحية أن تتحمل ذلك لأن  

 لذي يملك وسائل مالية لذلك.الملوث هو ا
وقوع أرَََرار بالبيفة قائمة ، لأنه من المسَََتحيل    احتماليةغم أهمية الإجراءا  الوقائية، تبقى  ر 

وجود أنشَََََطة دون وجود تلوث، لذا من المسَََََلم به قبول درجة معينة من التلوث، ولكن السَََََماح 

 
 . 346، ص 2010، سنة 7فارس مسدور، أهمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خلال الجباية البيئية، مجلة الباحث، العدد  1
السياسية،   بوفلجة عبد الرحمان، المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئة و دور التأمين، رسالة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق و العلوم 2

 . 117، ص  2016جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسانن الجزائر 
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تدهور البيفة، لذا يجب أن يتحمل   إلىبذلك قد يحدث أرََََََََرارا بالبيفة على المدى الطويل تؤدي  
الملوث أجباء الأرََََََََرار التي تحدث بالبيفة، ويكون ذلك بتوزيع تكاليف حماية البيفة على جميع  

 1.الملوثين بفرم رسوم بيفية هدفها إصلاح الأررار البيفية عند حصولها
، حي   1992الملوث الدافع رََمنيا بموجب القانون المالية لسََنة   مبدأتبنى المشََرع الجزائري 

 من خلال قانون ة أقره صراح  على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيفة ،أنش  رسم 
 المتعلق بحماية البيفةفي إطار التنمية المستدامة .  03-10 

من خلال العديد من قوانين    جعله من المباد  العامة لحماية البيفة و بالتالي تم تطبيقه وتكريسََه
ََتعمال   ََريبي ، من أجل الاسََََََََََ ََرع في انتهاج النهج الضََََََََََ المالية الأمر الذي يعكس إرادة المشََََََََََ

 2العقلاني للموارد الطبيعيةو تفعيل جوانب الحماية البيفية .
المتعلق بَالبيفَة الملغى بقَانون    1983يلاح  على هَذا المبَدأ أنَه جَاء متَ خرا فَالقَانون لسََََََََََََََنَة  

المتعلق بحمَايَة البيفَة في إطَار التنميَة المسََََََََََََََتَدامَة ، أنَه يخلو من أي إشََََََََََََََارة لمبَدأ   03-10
الملوث الدافع لأن الجزائر في تلك الفترة لا تملك الإمكانيا  اللازمة لتطبيقه ، بالإرََََََََََََََافة إلى 
 ذلك يعتبر هذا المبدأ عقبة في التقدم الاقتصَََََََََََادي لأنها فتحت الأبواب على الاسَََََََََََتامارا  في

ََناجية ، فلم تولي بذلك أي أهمية للبيفة لكن مع تفاقم خطر التلوث  ََة الصَ جميع المجالا  خاصَ
ََفة   ََرع الجزائري كرس مبدأ الملوث الدافع لشول مرة بصَََََ البيفي والاهتمام الدولي بالبيفة ، فالمشَََََ

، و ردع كل  بيفية بغرم الوقاية من التلوث رََََََمنية عن طريق ورََََََع مجموعة من الرسََََََوم ال
لشنشََََََََََََطة ذا  الت ثير السََََََََََََلبي على البيفة للحد من أثار التلوث البيفيو تحقيق التنمية    مخالف

 المستدامة.

 
كام القانون الدولي، رسالة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق و العلوم  زيد المال صافية، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة عللى ضوء أح 1

 . 483، ص 2013السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، الجزائر
ولمة،  الع  حياة لمليكشي، الجباية البيئية كآلية لحماية البيئة في القانون الجزائري، مجلة علمية دولية سوداسية محكمة صادرة عن مخبر السيادة و 2

 . 417، ص 2021، جامعة يحيى فارس بالمدية، الجزائر، 2، العدد 7المجلد 
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، يعتبر قَانون  ذا اسََََََََََََََتجَابَة لمنظمَا  حمَايَة البيفَةقَد تطور  الجبَايَة البيفيَة في الجزائر وهَ 
على ورَََع رسَََم  ( منه  117أول خطوة في هذا المحال، و هذا في المادة )  1992سَََنة ل المالية

 1.بالي سنوي على الأنشطة الملوثة أو الخطيرة على البيفة الممارسة داخل المنشآ  المصنفةج 
 .الفرع الثاني: الجزاءات الإدارية البيئية غير المالية

يجوز للسََلطة الإدارية أن توقع جزاءا  إدارية غير المالية في حال كان هناك مسََاس بالبيفة  
مالية بشَكل مباشَر وذلك دون أو قبل اللجوء للقضَاء هذا أي أنها لا تصَيب المخالف في ذمته ال

 2.باعتبار أن حماية العناصر البيفية يدخل و يندرج رمن المصالح و الحقوق المحمية دستوريا
 أولا: الإعذار

الإعذار هو إجراء تلج  إليه سََََلطا  الضََََب  الإداري البيفي للإخطار أو تنبيه المخالفين من  
قا  ، وفها إررار بالبيفة واتخاذ ما يلزمالمؤسسا  ، بمدى خطورة المخالفة التي من ش ن الأفراد أو 

ََتمرار في المخالفة رغم الإنذار الموجه من قبل  للشَََََروط القانونية المعمول بها ، و في حالة الاسَََ
 .الإدارة توقع عليه جزاءا  أخرى أشد كالغلق أو إلغاء الترخيص

 تطبيقات الإعذار في مجال حماية البيئة -أ
 في مجال استغلال المنشآت المصنفة1-

لج  المشََرع الجزائري إلى أسََلوب الإعذار في مجال اسََتغلال المنشََآ  المصََنفة ، حسََب ما 
المتعلق بحماية البيفة في إطار التنمية المسََََتدامة  10-03القانون  3الفقرة الأولى 25جاء المادة  

ع الجزائري المصالح التي يجب حمايتها من الأخطار التي يمكن أن تتولد عن ، قد حصر المشر 
استغلال المنشآ  المصنفة و هي الصحة العمومية ، والنظافة و الأمن والأنظمة البيفية والموارد  

 
 . 23، ص 1992المتضمن قانون المالية لسنة  25-91من القانون رقم   117المادة   1
، المركز الجامعي بريكة  03دد ، الع04قارة تركي الهام، سلطة الادارة البيئية في توقيع الجزاءات، مجلة طبنة للدراسات العلمية الأكادمية، المجلد  2

 . 248، ص 2011باتنة، الجزائر، سنة 
عندما تنجم عن استغلال منشأة غير واردة في قائمة المنشات المصنفة، أخطار أو أضرار تمس بالمصالح المذكورة  " : 10-03من القانون  25المادة   3

لمستغل ويحدد له اجلا لاتخاذ التدابير الضرورية لإزالة الأخطار أو الأضرار  أعلاه وبناء على تقرير من مصالح البيئة يعذر الوالي ا   18في المادة 

 . " المثبتة
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الطبيعيَة المواقع و المعَالم و المنَاطق السََََََََََََََيَاحيَة و راحَة الجوار، من خلال مَا جَاء في المَادة  
 1.في فقرتها الاانية منه 25المادة   منه وكذلك  18

ار أو  يلاح  من خلال نص هذه المادة أن المشَََََرع الجزائري عندما نص على أسَََََلوب الإعذ
، أتبعه دائما بإجراء أشََََد وأخطر منه و هو وقف نشََََاط المنشََََ ة لأن الشََََخص المخاطب  التنبيه

إصََََََََََََََلاح الأرََََََََََََََرار البيفيَة في حالة  إذا لم يتخَذ تلَك الإجراءا  في الوقت المحَدد ، لا يمكن  
 .وقوعها و قد وفق المشرع في ذلك

 : في مجال حماية المياه و الأوساط المائية 2-
ََاء الجزائري، لكل  56نصَََت المادة   ََعة للقضَ في حالة وقوع عطب أو حادث في المياه الخارَ

ََارة أو خطيرة أو مح  ََفينة أو طائرة أو آلية أو قاعدة عائمة تنقل أو تحمل مواد رََ روقا ، من  سََ
شَََََََََ نها أن تشَََََََََكل خطرا كبيرا لا يمكن دفعه، ومن طبيعته إلحاق الضَََََََََرر بالسَََََََََاحل والمنافع 
المرتبطة به يعذر صَََََََََاحب السَََََََََفينة أو الطائرة أو اتلية أو القاعدة العائمة باتخاذ كل التدابير  

 اللازمة لورع حد لهذه الأخطار.
سفرعن النتائج المنتظرة في الأجل المحدد  و في حالة عدم الامتاال لإجراء الإعذار ، أول لم ي 

ََة بتنفيذ التدابير اللازمة على نفقة المالك ، ح  ََلطة الإدارية المختصََََََ  56سََََََََب المادة ت مر السََََََ
 المعدل و المتمم للقانون 2  02-09من جهة أخرى ورحه الأمر رقم  ،  الفقرة الاانية منه

 .منه 87علق بالمياه في المادة المت   05-12 
يلاح  من خلال نصَََوص هذه المواد أن أسَََلوب الإعذار يتبعه دائما إجراء أخطر، سَََواء تعلق  
الأمربتحميل المسََََََََؤولية للمالك أو إلغاء الرخصََََََََة لمزاول النشََََََََاط ، و هذا ما يجعل أسََََََََلوب  

 
تخضع لإحكام هذا القانون المصانع والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم، وبصفة عامة المنشآت التي  :"10-03من القانون 18المادة   1

ي أو خاص، والتي قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومية والنظافة والمن والفلاحة  يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو معنوي، عموم
 "والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم والمناطق السياحية، أو قد تتسبب في المساس براحة الجوار.
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الإعذار أشََََََََََََد و أقوى ، لكن ما يعاب على المشََََََََََََرع هو إهماله لشجل الممنوح للمعني لاتخاذ  
 .لازمة ، حي  يوجد هناك أوراع تستلزم الاستعجال لا يمكن تداركها بعد ذلكالإجراءا  ال

 في مجال معالجة النفايات و الحد من أخطارها:3-
و هذا   ،ية من أخطارها إلى أسََلوب الإعذارتلج  السََلطة الإدارية في معالجة النفايا  و الوقا

المتعلق بتسَََيير النفايا  ومراقبتها وإزالتها ، اسَََتعمل  19-01من قانون   48ما جاء  به المادة  
ََلوب الأمر أقوى من الناحية   المشََََََََرع الجزائري لف  الأمر للتعبير عن خطورة الورََََََََع لأن أسََََََ

، كما أن وقف النشََََاط غالبا ما ي تي بعد الإعذار ف سََََلوب  إن كان يفهم منه الإعذارالقانونية و  
عتباره من آليا  الضََََََََََب  الإداري الردجية ، يتضََََََََََمن مدى خطورة الجزاء  التنبيه أو الإعذار با

 1ية.الإجراءا  والتدابير الضرور ذ  الذي سيوقع في حالة استمرار المخالفة و عدم اتخا
 وقف المؤقت النشاط-ب

ََد على المخالف  عذارج  الإدارة في حال لم يجد الإقد تل ََاليب تعد أشَََََََ الإداري فائدة إلى أسَََََََ
 بحي  أنها تؤثر في النشاط سواء بالوقف المؤقت أو بالوقف النهائيبسحب الترخيص.

التو يف في القانون العام يجمع بين العقوبة الجزائية و معنى التدبير الوقائي والمقصود بالتو يف  
خذ بمقتضََى قرار إداري تلج  إليه الإدارة في حال  هنا الوقف الإداري للنشََاط مؤقتا وهو إجراء يت 

سََََبب النشََََاط خطر تلوي  البيفة أو المسََََاس بالصََََحة العمومية, ويسََََبق إجراء الوقف المؤقت 
ََرورا   ََاريع التنمية ورََََََ ََتمرار مشََََََ بالإخطار أو الإعذار وهذا بهدف التوفيق بين متطلبا  اسََََََ

لمخالف إلى اتخاذ الأسَََباب والسَََبل الكفيلة حماية البيفة والغاية هنا من الوقف المؤقت هو دفع ا
و يشََترط في أغلب التشََريعا  لتو يع  دية  لتجنب المسََاس بالبيفة لما يسََببه الوقف من خسََارة ما

الجزاء الإداري بَالوقف المؤقَت توافر خطورة نَاجمَة عن نشَََََََََََََََاط المخَالف على البيفَة على أن 

 
مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون الادارس، تخصص قانون اداري و  كمال معيفي، اليات الضبط الاداري لحماية البيئة في التشريع الجزائري،  1

 . 109، ص 2011ادارة العامة، قسم الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، 
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الخطورة الصََََََادرة عن   اللازمة حتى تزولتنتهي المدة المحددة للوقف المؤقت باتخاذ الاجراءا  
 .1تلك الأنشطة

 تطبيقات إجراء الوقف المؤقت في التشريع الجزائري في مجال حماية البيئة -ج
المتعلق بحمَايَة البيفَة على أنَه "عنَدمَا تنجم عن    10-03من القَانون    25نصَََََََََََََََت المَادة  

اسََتغلال منشََ ة واردة في قائمة المنشََآ  المصََنفة, أخطار أو أرََرار تمس بالمصََالح المذكورة 
المسََََََََتغل ويحدد له أجلا   الواليأعلاه وبناء على تقرير من مصََََََََالح البيفة يعذر   18في المادة 

ََتغل في الأجل  لاتخاذ التدا ََرار المابتة إذا لم يمتال المسََ ََرورية لإزالة الأخطار أو الأرََ بير الضََ
المحدد يوقف سََََََََََير المنشََََََََََ ة إلى حين تنفيذ الشََََََََََروط المفرورََََََََََة مع اتخاذ التدابير المؤقتة 

 .  2حقا  المستخدمين مهما كان نوعها"الضرورية بما فيها التي تضمن دفع مست 
سََََََََََََََالف الَذكر على أنَه يجَب على الإدارة    12-05ميَاه رقم من قَانون ال  48جَاء في المَادة 

ََارة   المكلفَة بَالموارد المَائيَة أن تتخَذ كَل التَدابير التنفيَذيَة تفريإ الإفرازا  أو رمي الموارد الضََََََََََََ
عنَدمَا يهَدد تلوث الميَاه الصََََََََََََََحَة العموميَة, كمَا يجَب عليهَا كَذلَك أن تَ مر بتو يف أشََََََََََََََغَال 

 ال التلوث.المنش ة المسببة في ذلك إلى غاية زو 
 : سحب الترخيصنياثا

الإداري هو إذن صََادر من الإدارة المختصََة من ممارسََة نشََاط معين تقوم بمنحه    الترخيص
إذا توافر  الشََََََروط اللازمة قانونا وعليه فإن سََََََحب الترخيص يعد من أشََََََد الجزاءا  الإدارية 
ََاطه غير مطابق للمقاييس القانونية   ََتغل أو المخالف الذي كان نشَ التي يمكن تو يعها على المسَ

ََة عن طريق  البيفية وعملا بقا ََكال فإن للإدارة هنا تجريد المخالف من الرخصََََََََ عدة توازي الأشََََََََ

 
، جامعة  01، العدد 03جتماعية، المجلد باديس الشريف، الجزاءات غير الجنائية المقررة لمكافحة جرائم التلوث البيئة، مجلة العلوم القانونية و الا  1

 . 608، ص 2018زيان عاشور الجلفة، الجزائر، سنة 
 . 2003يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، سنة  10-03من القانون  25المادة   2
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ََحبها بقرار إداري وبالنظر لأهمية وخطورة سَََََََََحب الترخيص حدد الفقه بعش الحالا  التي  سَََََََ
 نذكر منها مايلي:  1من سحب الترخيص رآها المشرع ررورية و تمكن الإدارة

يشَكل خطر داهم على الأمن العام أو الصَحة العامة إذا أصَبح في اسَتمرار تشَغيل المشَروع  -
 أو البيفة يتعذر تداركه.

في حال أصََبح المشََروع غير مسََتوفي للشََروط الأسََاسََية الواجب توافرها فيهخاصََة ما تعلق   -
 منها بحماية البيفة.

 عند توقف العمل بالمشروع لأكار من المدة المحددة قانونا -
 2.شروع نهائيا أو بإزالتهمإذا صدر حكم نهائي بإغلاق ال -
 :نذكر ما يلي  في التشريع الجزائري في مجال حماية البيئةسحب الترخيص  تطبيقات  -أ

المتعلق بَالميَاه بَ نَه يمكن في أي وقَت كَان تعَديَل    12-05من القَانون    82نصََََََََََََََت المَادة 
ََها أو إلغائها من جل   ََتعمال الموارد المائية أو تقليصَ ََة أو امتياز اسَ المنفعة العامة مع منح  رخصَ

تعويش في حالة ما إذا تعرم صََََاحب الرخصََََة أو الامتياز لضََََرر مباشََََر حسََََب الكيفيا  
 المحددة في الرخصة أو دفتر الشروط .

ََتعمال الموارد    12-05من نفس القانون   87المادة   ََة أو امتياز اسَََ نصَََََت أنه "تلغى الرخصَََ
أو الامتياز في حالة عدم مراعا  المائية بدون تعويش بعد إعذار يوجه لصََََََََََََاحب الرخصََََََََََََة 

الشََروط والامتيازا  المترتبة على أحكام هذا القانون والنصََوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه وكذا 
 3الرخصة أو دفتر الشروط".

 
المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية  ،عن ملائمة الجزاءات الإدارية في حماية البيئة  ،ناصر زرورو بلحسن وانتي 1

 . 419  ،ص 2022الجزائر سنة ،كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة تيزي وزو مولود معمري، 01العدد  ،17المجلد 
ة خنشلة  ، جامع01، العدد09لوم السياسية، الملد حمزة وهاب، الجزاء الاداري كآلية لحماية البيئة، مجلة الحقوق و الع 2

 . 85ص، 2022الجزائر، سنة
 المعدل و المتمم.  2005سبتمبر    04، المؤرخة في 60يتعلق بالمياه، الجريدة الرسمية العدد  2005أوت  04مؤرخ في   12-05القانون رقم   3
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ََتنتج أن لكل من الوزير   10-03من القانون  23و    19من خلال المواد   المكلف بالبيفة و  نسََََََََََ
الوالي أو رئيس المجلس الشَََََعبي البلدي تسَََََليم أو تعليق وسَََََحب الرخص الوزير المعني و من  

ََتغلالها.   ََار التي تنجر عن اسَ ََب أهميتها و الأخطار أو المضَ ََنفة حسَ ََآ  المصَ المتعلقة بالمنشَ
المتعلق بتنظيم النفايا    160-93من المرسَََََََََََوم التنفيذي    2الفقرة   11كما جاء في المادة    28

يام بالتدابير التي تجعل التصَََََريف مطابقا لمضَََََمون الرخصَََََة الصَََََناجية ب نه في حال عدم الق
 1بعد إنذار الوالي المختص لصاحب الش ن في ذلك فإنه يتعرم إلى سحب الترخيص.

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  46المتعلق بتنظيم النفايات الصناعية السائلة، الجريدة الرسمية العدد   1993يوليو    10المؤرخ في  160-93من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة   1

 . 1993يوليو    14مؤرخة في 
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 المبح  الثاني: الضبط البيئي الطابع التشاركي 
كتسَي دراسَة التنظيم الإداري المكلف بالضَب  البيفي أهمية بالغة في الكشَف عنمدى نجاعة  ت 

وفعالية تدخل الإدارة البيفية للمحافظة على البيفة وصََََََََََََََيانتها، من خلال جملةمن التدابير ذا  
الطابع الوقائي والتدخلي، ذلك أن النصَََََََََََوص القانونية وحدها قاصَََََََََََرة عل تنظيم أي مجال من  

الحيَاة العَامَة مَا لم يتم تعزيزهَا بَ جهزة ذا  فعَاليَة تسََََََََََََََهر على التطبيق الأماَل لهَذه  مجَالا   
السياسة المعبر عنها بالنصوص القانونية. ومن أجل بيان مدى فعالية التدخل الإداري في مجال  

ولتكريس  ،  ة في المطلب الأولالبيف الهيكلي للإدارة  الضََب  البيفي إسََتوجب الأمر دراسََة التنظيم  
ََيل كل من المجتمع المدني  الد ََرع الجزائري في تفصَََََ ََهب المشَََََ ََاركية البيفية أسَََََ يموقراطية التشَََََ

 و هذا ما تناولناه في المطلب الااني لإعلام البيفي  بإعتباره سلطة ثالاة، وكذا الحق في ا
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 التنظيم الهيكلي للإدارة البيئية المطلب الأول: 
لفَة في حمَايَة البيفَة يجَب التطرق لمختلف الأجهزة و الهيفَا  الإداريَة المك  الإدارةدور  لمعرفَة

ََواء كانت متوا ََايا البيفية ذا  بحماية البيفة سََََََ ََتوى المركزي و التي تهتم بالقضََََََ جدة على المسََََََ
الإقليميو التي تهتم بالقضََايا البيفية  على المسََتوى ي الاسََتراتيجي، أو تلك المتواجدة طابع الوطن 
 قليمي.ذا  طابع إ

 الفرع الأول: الهيئات المركزية
تعد وزارة البيفة والطاقا  المتجددة المرفق الأسَاسَي لحماية البيفة على المسَتوى المركزي، إلا 
أنهَََا تعمَََل في تكَََامََل مع عََدد من الوزارا  مكلفَََة بموجََب قوانينهَََا بحمَََايََة البيفَََة في بعش  

ي التنظيم الإداري المركزي هيفَا   المجَالا  بَاعتبَار قطَاع البيفَة قطَاع متشََََََََََََََعَب كمَا توجَد ف
ومؤسََسََا  عامة تكون في شََكل وكالا  أو مراكز أو مراصََد وتقوم على نحو متخصََص بدور  

 فعال في حماية البيفة، وتساعد في تطبيق السياسة البيفية.  
 : وزارة البيئة والطاقات المتجددةأولا

تعتبر وزارة البيفة والطاقا  المتجددة الجهاز المركزي والسَََََلطة الوصَََََية على القطاع البيفي،  
وورَعت الإدارة المركزية لوزارة البيفة    1ية،أسَاسَية تتفرع عنها مديريا  فرج وتضَم عدة مديريا   

  364-17والطاقا  المتجددة تحت سََََََََََلطة الوزير الذي حدد  مهامه بالمرسََََََََََوم التنفيذي رقم  
. وطبقا للمادة الأولى من هذا المرسوم يقوم وزير البيفة والطاقا   2017ديسمبر   25مؤرخ في ال

ََياسََََََة الوطنية في ميادينالبيفة والطاقا  المتجددة، ويتولى   المتجددة باقتراح وإعداد عناصََََََر السََََ
ََة العامة  ََياسََ للحكومة  تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وفقا للقوانين و التنظيما ، وذلك في إطار السََ

 وبرنامج عملها.  

 
المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة تتمثل هذه   2017ديسمبر  25المؤرخ في  465-17للمرسوم التنفيذي رقم 1

تثمينها مديرية التنظيم و الشؤون القانونية    المديريات الأساسية في المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة مديرية تطوير الطاقات المتجددة و ترقيتها و
 . والمنازعات مديرية التعاون مديرية الموارد البشرية و التكوينو الوثائق، مديرية التخطيط والميزانية والوسائل
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من هَذا المرسََََََََََََََوم يكلف وزير البيفَة والطَاقَا  المتجَددة بَالمبَادرة بَإعَداد    02و وفقَا للمَادة  
النصََََوص التشََََريعية والتنظيمية التي تحكم ميدان تخصََََصََََه والسََََهر على تطبيقها. وممارسََََة 

ََه وكذا السََََََََهر على تطبيق التنظيم ََاصََََََ ََلطة العمومية في ميادين اختصََََََ ا   صََََََََلاحيا  السََََََ
 والتعليما  التقنية المتصلة بالبيفة والتنمية المستدامة وتر ية بروز الاقتصادالأخضر.

من ذا  المرسََََََََََََََوم يعَد وزير البيفَة والطَاقَا  المتجَددة أدوا  التخطي     03و تطبيقَا للمَادة 
لشنشََََطة المتعلقة بالبيفة ويسََََهر على تطبيقها و يقترح الأدوا  التي تضََََمن التنمية المسََََتدامة  

ََتمر لحالة البيفة و يبادر بكل الأعمال المرتبطة بمكافحة التغيرا  المناخية  وي  قوم بالتقييم المسَََََََََََ
والمساهمة في خفش الغازا  ذا  الاحتباس الحراري، ويعد دراسا  إزالة التلوث البيفي لا سيما 
في الوسَََََ  الحضَََََري والصَََََناعي، ويعد و ينفذ مخططا  مكافحة كل أشَََََكال التلوث لا سَََََيما  

 وث العرري.التل
المتعلق بحماية البيفة في إطار التنميةالمسَََََتدامة   10-03من القانون رقم   13و طبقا للمادة  

تعد الوزارة المكلفة بالبيفة مخططا وطنيا للنشَاط البيفي والتنمية المسَتدامة. و يحدد هذا المخط   
من القانون رقم    55ادة  مجمل الأنشَََََََطة التي تعتزم الدولة القيام بها في مجال البيفة. و وفقا للم

المتعلق بحمَايَة البيفَة في إطَار التنميَة المسََََََََََََََتَدامَة يسََََََََََََََلم الوزير المكلف بَالبيفَة    -03-10
التراخيص في عمليا  شَََََحن أو تحميل كل المواد أو النفايا  الموجهة للغمر في البحر و طبقا  

إزالتها يرخص الوزير المتعلق بتسََََيير النفايا  و مراقبتها و   19-01من القانون رقم   15للمادة  
 ة.المكلف بالبيفة بالمنشآ  التي تتم فيها معالجة النفايا  الخاص

 ثانيا: وزارة التجارة
ََعت الإدارة   ََية تتفرع عنها مديريا  فرجية و ورَََََََ ََاسَََََََ ََم وزارة التجارة عدة مديريا  أسَََََََ تضَََََََ

 رقم  يتنفيذوجب المرسوم الالمركزية لهذه الوزارة تحت سلطة وزير التجارة الذي حدد  مهامه بم
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، وفيما يخص صَََََََلاحياته ذا  الصَََََََلة بالمجال  2002ديسَََََََمبر   21المؤرخ في    02-453
من هذا المرسَوم يكلف وزير التجارة بخصَوص جودة السَلع و الخدما    05البيفي وطبقا للمادة  

ََتهلاك في مجال   ََلع و الخدما  رهن الاسََََََََ ََع السََََََََ ََروط ورََََََََ ََتهلك بتحديد شََََََََ و حماية المسََََََََ
و الأمن، كما يعد و ينفذ اسََََتراتيجية للإعلام والاتصََََال تتعلق بالوقاية  الجودةوالنظافة الصََََحية

 من الأخطار الغذائية وغير الغذائية تجاه الجمعيا  المهنية والمستهلكين التي يشجع إنشاءها.
 ثالثا : وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات

تضَم وزارة الصَحة والسَكان وإصَلاح المسَتشَفيا  عدة مديريا  أسَاسَية تتفرع عنها مديريا   
فرجية وورََََََََعت الإدارة المركزية لهذه الوزارة تحت سََََََََلطة وزير الصََََََََحة والسََََََََكان وإصََََََََلاح 

نوفمبر   21المؤرخ في   379  11المسَتشَفيا  الذي حدد  مهامه بموجب المرسَوم التنفيذي رقم 
ََلة بالمجال البيفي فإنه وطبقا للمادة  . وفيما يخص صََََََََََََلا2011 من هذا  05حياته ذا  الصََََََََََ

ََكان ومكافحة الأمرام المتنقلة  ََحة السََ ََحة بتنظيم الوقاية و حف  صََ ََوم يكلف وزير الصََ المرسََ
وغير المتنقلة، وكذا المبادرة بتدابير مكافحة الأرَََََََرار و التلوث التي تؤثر في صَََََََحة السَََََََكان  

 1وتنفيذها.  
المتعلق بالصَََََََََََحة،    2018يوليو    02المؤرخ في   11-18من القانون رقم  03و طبقا للفقرة  

يتولى الوزير المكلف بالصَحة بإعداد البرامج الوطنية لحماية الصَحة و الإشَراف عليها وتقييمها  
من ذا    32من المَادة   02بصََََََََََََََفَة دوريَة بَالتعَاون مع جميع القطَاعَا  المعنيَة و وفقَا للفقرة 

ف بالصَََحة بتقييم البرامج الجهوية لحمايةالصَََحة الخاصَََة بعدة ولايا   القانون يقوم الوزير المكل
 من الوطن.

 
 

 
،  2020، السنة  02العدد -05السياسية، المجلد بونعاس نادية، الحماية الادارية للبيئة في التشريع الجزائري، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية و  1

 . 245ص 
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 رابعا: وزارة الغابات
المتضََََََََََََََمن النظَام العَام للغَابَا  المعَدل و المتمم    12-84من القَانون رقم    25طبقَا للمَادة 

ََرورية  تقوم الوزارة المكلفة بالغابا  بتنظيم و اتخاذ جميع    20-91بالقانون رقم   الإجراءا  الضَََََََ
من أجل وقاية ومكافحة الأمرام والحشَرا  و الطفيليا  و جميع أشَكال الإتلاف التي قد تمس  

من ذا  القََانون تمنح الوزارة المكلفََة بََالغََابََا  الترخيص من    33الاروة الغََابيََة. وطبقََا للمََادة  
ل قصََََد اسََََتعمالها في أجل القيام بعمليا  اسََََتخراج أو رفع المواد خاصََََة من المقالع أو المرام

ََتغلال المنجمي منالأملاك الغابية الوطنية. و يختص الوزير المكلف  ََغال العمومية أو الاسََ الأشََ
بالغابا  بمنح الترخيص في عمليا  تعرية الأراري، وكذا عمليا  البناء والأشغال في الأملاك  

ََن  ََريح بتصَََ ََاحا   الغابية الوطنية، ويقر مخط  تهيفة الغابا  . كما يقوم بالتصَََ يف بعش المسَََ
المشََجرة و الصََفوف الموجودة في مناطق غير معدة   الخضََراء كالغابا  الحضََرية و الصََفوف

 1بعد.
 الفرع الثاني: الجماعات الإقليمية  

تشَََََََكل الجماعا  المحلية دور بارزا في نظام الحكم المحلي، وذلك في جميع المجالا  التي  
ََدرجََة الأولى والهََدف   ََال إلى تحقيق التنميََة، كونهََا جهََاز أكار قربََا واحتكََاكََا  تخََدم المواطن ب

بَالمواطنين وانشََََََََََََََغَالاتَه، ويعتبر مجَال حمَايَة البيفَة من الأولويَا  التي تعمَل الإدارة المحليَة 
 .جاهدة على تحقيقها وتنميتها بما يكفل الصالح العام بالدرجة الأولى

 دور الولاية في الحفاظ على البيئةأولا:  
الولاية من بين أهم الهيفا  المحلية التي تشَََََََََََرف على المحال البيفي، باعتبارها مقاطعة  تعد  

ي، وقد أكد  العديد من القوانين لتمتع بشََخصََية معنوية واسََتقلال ماإدارية إقليمية تابعة للدولة،

 
 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء و حمايتها و تنميتها.  06-07من القانون  11المادة   1
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ََاديَة من جهَة،ودور الولايَة في الحفَاا على البيفَة من   على دور الولايَة في دفع عجلَة الاقتصََََََََََََ
 ة أخرى.جه

ََا  الولايَة في هَذا المجَال. يعتبر قَانون   ََاصََََََََََََ   202/81وذلَك من خلال إبراز أهم اختصََََََََََََ
تكريس دور الولاية في حماية البيفة فقد صَََدر  عدة نصَََوص تشَََريعية وتنظيمية متعلقة بكيفية  

والمتعلق برخصَََََََة البناء ورخصَََََََة تجزئة الأرارَََََََي   82/021قانون   المحافظة على البيفة، مال
والمتعلق بحماية الصَحة وترقيتها، ورَمن كل هذه القوانين بعد إصَدار    .85/05نون للبناء، وقا

المتعلق بحمَايَة البيفَة أهم خطوة سََََََََََََََاهمَت في تكريس اللامركزيَة، والَذي نص    83/03قَانون  
ََية لتطبيق تدابير حماية البيفة وتحديد   ََا  الرئيسََ ََسََ صََََراحة أن المجموعا  المحلية تمال المؤسََ

 ية بموجب النصوص التشريعية والتطبيقية.لعا  المح كيفية مشاركة المجمو 
لعبت دور هام في حماية    90/09كما أن الاختصََََََاصََََََا  التي منحت للولاية في  ل قانون 

منه على أنه يشََمل اختصََاصََا  الجيش الشََعبي الولائي بصََفة عامة  58البيفة ف شََار  المادة 
حصَائلها  يم الولاية وحماية البيفة وتر يةأعمال التنمية الاقتصَادية والاجتماجية والاقافية وتهيفة اقل

 النوجية.
دور الولاية فيالحفاا على سََََََلامة كرس بشََََََكل فعلي    09/90مما يتضََََََح ان قانون الولاية   

 .البيفة  
ََاهمَة الولايَة مع الَدولَة بَإدارة وتهيفَة الإقليم   07/12كمَا أن قَانون الولايَة   قَد نص على مسََََََََََََ

ََي  ََين الإطار المعيشَََََََََََ ََاديةوالاجتماجية والاقافية وحماية البيفة وتر ية وتحسَََََََََََ والتنمية الاقتصَََََََََََ
منه التي نصَََت   33ولاية حسَََب المادة . كما حدد مجموعة من الإصَََلاحا  المخولةلل2للمواطن

ََة  ََابعَ ََائَََل التَ ََة للمسََََََََََََََ ََان دائمَ ََاء بلجَ ََه يعمَََل المجلس الشََََََََََََََعبي الولائي على إنشََََََََََََََ على أنَ

 
 . 721، ص 2009عبد المنعم بن أحمد، الوسائل القانونية الادارية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة نيل سهادة الدكتوراه، جامعة الجزائر،  1
  21، الصادر في 12/07، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم 12، العدد 2011فبراير  21المؤرخ في   12/07قانون الولاية رقم  2

 . 08، ص 12المتضمن قانون الولاية، الجريدة الرسمية رقم  2012فيفري 
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المحالاختصََََاصََََه ولاسََََيما في مجال الصََََحة والنظافة وحماية البيفة ..... هذا فيما يخص أهم 
دعما لهذا الحق،  قوانين الولاية التي نصَََََََََََت على اهتمام وصَََََََََََلاحية الولاية في مجال البيفة، و 

كرمت مجموعة من القوانين الأخرى مجال حماية البيفة من خلال توسَََََيع اختصَََََاصَََََا  الولاية 
المتعلق بحمَايَة البيفَة في إطَار التنميََة    10/03في شََََََََََََََكَل قَانون حمَايَة البيفَة. فكَان قَانون  

 المستدامة للولاية قد حدد صلاحيا  الولاية في هذا مجال المياه مال:
ي في مجال الاعلام البيفي، وتسََََليم الرخص الإقامة المنشََََآ  المصََََنفة، أو  صََََلاحية الوال-

 رفش تسليمها بما يتطابق مع الشروط القانونية الحماية البيفة.
نشَََََََ   وهياكل الحماية والمبادرة بكل التدابير الوقائية ومسَََََََاعدة مللز اج صَََََََلاحية الوالي بإن -

 .1قصد المحافظة على الإطار المعيشيالسكان 
حية الوالي باتخاذ التدابير الهادفة لحماية صحة الانسان والبيفة وإيجاد الحلول للتقليص  صلا-

 من النشاطا  الملوثة".
كما ان الولاية تسََعى في حماية التربة والتنوع البيولوجي لمنع التربة من الانحراف والتصََحر  

للمحَََافظَََة في نفس الوقَََت على الكَََا ئنَََا  الحيَََة كَََالنبَََا   بَََاتخَََاذ التَََدابير الكفيلَََة حمَََايتهَََا، 
الذي ينظم وينسََََََََق الأعمال في   87-45. والرسََََََََوم التنفيذي رقم 1984والحيوان، وفقا لقانون 
 مجال حماية الغابا .

الوالي بَالمحَافظَة على الاروة   227/07وفي نفس السََََََََََََََيَاق أوكَل المرسََََََََََََََوم التنفيَذي رقم  
الأجانب لممارسََة الصََيد السََياحي،  الحيوانية، وذلك بالمصََادقة على رخصََة الصََيد للصََيادين  

 ومال هذه المبادرة من ش نها حماية الأصناف الحيوانية من الانقرام.
 
 

 
 . 74، ص 2010لبيئة في الجزائر، مذكرة ماجستير، جامعة ورقلة، عبد الله حنتاش، مجال تدخل الهيئات المركزية في حماية ا 1
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 .ثانيا: دور البلدية المتعلقة بحماية البيئة في القانون البلدي
ظرا إلى الموقع العََام الََذي تحتلََه البنََديََة بين الإدارة والمواطن، من خلال الصََََََََََََََلاحيََا   ن 

ها في مختلف الميادين بما فيها ميدان حماية البيفة، وإنشَاء المشَاريع المتنوعة  الواسَعة المخولة ل
ََعبي   ََاهمة المجلس الشَ ََافة إلى مسَ ََي الزراجية وحماية الموارد المالية بالإرَ ََد حماية الأرارَ قصَ
البلَدي إلى جَانَب الَدولَة في إدارة وتهيفَة الإقليم والأمن وحمَايَة البيفَة، فهي بَذلَك تشََََََََََََََكَل جزء 

البلدي في مجال حماية  اعا  المحلية تتعدد اختصَََاصَََا  رئيس المجلس الشَََعبي  أسَََاسَََي للجم
 يلي:البيفة بما

 معا بة كل من يساهم في الإزعاج أو المساس بالراحة العمومية.-
 السهر على احترام التعليما  ونظافة المحي  وحماية البيفة.-
إقليم البلدية وإنشَََََََاء  إنشَََََََاء كل مشَََََََروع يحتمل الإرَََََََرار بالبيفة والصَََََََحة العمومية على-

 المشاريع التي لها منفعة وطنية وتخضع الأحكام مرتبطة بحماية البيفة.
 1محاربة البناءا  الفوروية وصيانة الطرف وحماية المناطق الفلاحية.-

 اختصاصات البلدية المتعلقة بحماية البيئة في القانون البلدي:-ثالثا
الحفَاا على البيفَة نظرا لامتيَازاتهَا بهيفَا  مكونَة لهَا، والمتمالَة  تلعَب البلَديَة دورا هَامَا في  

الشََََََََََََََعبي البلَدي، والَذي يعتبر الفرع الأول ويعتبر همزة  في الهيفَة التنفيَذيَة أي رئيس المجلس
وصل بين المحمس الشعبي البلدي والولائي، ويعتبر ممالا للدولة على المستوى المحلي، يمارس  

ََراف الو  ََادرة من الدولة، وهو بماابة  صَََلاحياته تحت إشَ ََهر على احترام التعليما  الصَ الي، ويسَ
رَََََََََََََاب  للحالة المدنية على خلق نوع من الأمن والنظافة والحفاا على النظام العام وسَََََََََََََلامة  

 الأشخاص.

 
مسان،  علي محمد، مدى فاعلية دور الجماعات المحلية في ظل التنظيم الاداري الجزائري، رسالة ماجسستير في القانون الادارة المحلية، جامعة تل 1

 133، ص  2011
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وبالرجوع إلى أهم قوانين البلدية التي حدد اختصََََاصََََا  البلدية في مجال حماية البيفة قانون 
البلدية صََََََََلاحيا  معتبرة لاتخاذ التدابير الضََََََََرورية لتنفيذ السََََََََياسََََََََة العامة حول    81-209

 الحماية البيفة وتحسين نوجية الحياة ومكافحة جميع أشكالالتلوث وحماية المحي  الوطني.
منه، قد أتاحت للمجلس الشََََََََََعبي البلدي المشََََََََََاركة في كل عمل    139وبالرجوع إلى المادة  

ََاط   2افت في نفس المادة مكرر  يرمي إلى حماية المحي ، وأرَََََََََ  ََلاحية البلدية بدعم النشَََََََ صَََََََ
الفلاحي وتطوير الاروة الغابية وتدجيم سََََياسََََة حماية البيفة. منها ما هو متعلق باتثار والمواقع  

 الطبيعية والتاريخية وصيانة المتاحف وغيرها.
حي  يتولى    08/90كما أولى المشَََرع الجزائري عناية خاصَََة بحية البيفة، من خلال قانون  

 رئيس المجلس الشعبيالبلدي جملة من الاختصاصا  في إطار حماية البيفة ومنها ما يلي:
 السهر على النظام والأمن والنظافة العمومية-
السََََََََََهر على تنفيذ إجراءا  الاحتياط والوقاية والتدخل فيما يخص الإسََََََََََعافا . المحافظة  -

 على النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكا .
 اتخاذ الإجراءا  اللازمة للوقاية من الأمرام المعدية.-
 السهر على احترام المقاييس والتعليما  في مجال التعمير .-

كما يتولى المجلس الشَعبي البلدي في ميدان البيفة، جملة من الصَلاحيا ، تتمال في التهيفة  
هيز لاسََََََََََََََيمََا في مجََال  والتنميََة المحليََة، من خلالإعََداد مخططََاتهََا التنمويََة والتعمير والتج 

 1الأجهزة الاجتماجية كو إنجاز الهياكل الصحية.
ومسََََايرة للتغيرا  الحاصََََلة على مختلف الأصََََعدة، وسََََع المشََََرع الجزائري من صََََلاحيا   

ََعبي البلدي منخلال قانون   ََين الإطار   10-11المجلس الشَ وذلك يرقع البلدية نحو التكفل وتحسَ

 
 . 253، ص  2008، 1لخلدونية، الجزائر، ط  علي سعيدان، حماية البيئة في القانون الجزائري، دار ا 1
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بمسََََََاهمة المصََََََالح التقنية للدولة على احترام التشََََََريع   المعيشََََََي للمواطن، كما تسََََََهر البلدية
 والتنظيم المعمول بهما يحف  الصحة والنظافة العمومية ولاسيما في مجالا  التالية:

 توزيع المياه الصالحة للشرب. صرف المياه المستعملة ومعالجتها.
 جمع النفايا  الصلبة ونقلها ومعالجتها وتهيفة المساحا  الخضراء".

 : الديمقراطية  التشاركية البيئية لب الثاني المط
ََة الديمقراطية والذي إن تم تفعيلها  ت  ََاركية البيفية نوعا جديدا من الممارسَََََ عد الديمقراطية التشَََََ

يمكن أن تسَاهم بشَكل كبير في مواجهة التدهور البيفي وتحقيق التنمية المسَتدامة على المسَتوى 
والمجتمع المدني في اتخاذ القرارا  البيفية على الصََََََََََََعيد المحلي، كما أن مسََََََََََََاهمة الجمهور  

ََلبية للقرارا  ذا  الطا ََيحد من اتثار السَََ ََة دور رقابي قبلي سَََ بع المحلي وتمكينهما من ممارسَََ
سيدها على أرم الواقع، إلا أن ممارسة الديمقراطية التشاركية ج الاقتصادي أو الاجتماعي قبل ت 

ن العوائق التي تحَد من فعَاليتهَا وقَد تعَدمهَا أحيَانَا أخرى على البيفيَة في الجزائر تواجَه جملَة م
 1.الرغم من الإعلان وبشكل صريح في أعلى هرم القانون على تبني هذا النوع من الممارسة

 الفرع الأول: المجتمع المدني شريك أساسي لإدارة البيئة
الحكوميََة التي تمش  دور المجتمع المََدني والََذي نعني بََه تلََك الأطر والتنظيمََا  غير    رزيب 

، حيََ   2المحََال بين الأسََََََََََََََرة والََدولََة، كحتميََة لتنََامي دور القطََاع الخََاص في الحيََاة العََامََة
أصبحت الدولة تمنح الكاير من صلاحياتها للخواص عن طريق تفويضَا  المرفق العام، أو من  

البيفة،    مسَََََاهمة المجتمع المدني في مواجهة الفسَََََاد على المسَََََتوى المحلي أو في حماية  لخلا
هذا الدور الأخير تجسََََد من خلال الاتفا يا  الدولية والتي نصََََت على مبدأ مسََََاهمة الجمهور  

  حسََنعلى أن   1992في مقتضََيا  حماية البيفة، حي  أقر المبدأ العاشََر من اتفا ية ريو لسََنة 
 

،  2019، جوان 02، العدد 10عبد اللاوي جواد، الديمقراطية التشاركية البيئية لتحقيق التنمية المحلية في الجزائر، مجلة فصلية محكمة، المجلد  1

 . 77ص
المجلة الجزائرية للدراسات السياسية، المدرسة الوطنية العليا  يحيى باي نجاح، دور المقاربة التشاركية في تجسيد برامج التنمية المحلية الجزائر،  2

 . 75، ص 2017، سنة 01للعلوم السياسية، الجزائر، العدد 
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شاركة وسيلة لمعالجة المسائل البيفية هو رمان مشاركة جميع المواطنين بمنحهم القدرة على الم
 في المسائل ذا  الاهتمام البيفي. القرار في آلية اتخاذ

الجمعيا  أحد أبرز عناصََََََََََََر المجتمع المدني ووجودها يعكس واقع الحريا  داخلدولة   وتعد
ما لذا نجد المشََََََرع الجزائري قد أقر بحرية إنشََََََاء الجمعيا  لا سََََََيما تلك ذا  الاهتمام البيفي   
ََطتها المختلفة أو من خلال دورها   ََواء من خلال أنشَََََََ لما لها من دور فعال في حماية البيفة سَََََََ

ََالح  للا رقابيال ََاء للدفاع عن المصََََََ نتهاكا  البيفية، وحتى حقها في الت سََََََََس مدنيا أمام القضََََََ
ََتها للديمقراطية التشََََاركية محليا والمسََََاهمة في اتخاذ القرارا  ذا   البيفية، أو من خلال ممارسََ
ََد من خلال حضََََََََََََََورهَا  الأثر البيفي محليَا، هَذا الَدور المرجو من الجمعيَا  يمكن أن يتجسََََََََََََ

س المنتخبََة وتََ ثيرهََا على القرار البيفي محليََا ويجََب أن يمََارس بعيََدا عن أيََة المجََال   لمََداولا
 1.للبلاد تدخل في الشؤون الداخلية

بخصَََََََوص مسَََََََاهمة المواطن في الديمقراطية التشَََََََاركية البيفية فإنه وعلى الرغم من أن  أما
ََرع الجزائري أقر للمواطن من خلال آلية التحقيق العمومي الاعترام أمام   ا  المحلية  ف الهي المشَََ

إلا أنه لم يورَََح لنا كيفية مشَََاركته في   2على أي مشَََروع سَََينجر من شَََ نه الإرَََرار بالبيفة،  
التي يحضَََََرها في البلدية، أو لحقه في اقتراحه المشَََََاريع محلية ذا  اهتمام بيفي، أو  اولا المد

ََاهمتََه في اتخََاذ القرارا  المتعلقََة بََالبيفََة وكيفيََا  تحرك الأفراد الحمََ  ايََة البيفََة. ويمكن  مسَََََََََََََ
  فَة، ملاحظَة تردد المنتخبين المحليين في إدمَاج المواطنين في آليَة اتخَاذ القرارا  التي تمس البي 

والذين قد يرون أن ذلك يشََكل تدخلا في مهامهم، كما أن عدم ثقة السََلطا  المنتخبة محليا في 
ديد الموارََيع التي يرغب وعدم ترك مسََاحة كافية له لأجل تح   القرارا  قدرة المواطن على اتخاذ

في المسَََََاهمة فيها يسَََََاهم بدوره في فشَََََل الديمقراطية التشَََََاركية، وهذا على خلاف الدول التي 
 ة.تجسد الديمقراطية التشاركي 

 
 من القانون المتعلق بالجمعيات.  02المادة   1
 من القانون المتعلق بحماية البيئة.  21المادة   2
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 الفرع الثاني:  الحق في الإعلام البيئي كدعامة لتكريس المقاربة التشاركية البيئية
يسَََاهم الإعلام في الاسَََتجابة لحاجا  المواطن في مجال الإعلام والاقافة والتربية وتر ية  يم  
لمواطنََة وللمواطن الحق في إعلام كََامََل ومورََََََََََََََوعي  هََذا الحق في الإعلام قََد البيفيََة كمََا  
تسَََََََاهم وسَََََََائل الإعلام في التوجية بمخاطر التلوث على البشَََََََرية في هذا المجال تمت تغطية  

ََياسَََََََية أو علمية متعلقة بحماية البيفة كمؤتمر سَََََََتوكهولم وقمة الأرم وغيرها،  عدة أحدا ث سَََََ
ََرنوبل ب وكرانيا والتلوث النووي بفوكوياما باليابان، وحادثة التلوث  وكوارث بيفية كبيرة كحادثة تشَََََ
الكيميَائي ببيوهَال بَالهنَد، إلا أن التغطيَة الإعلاميَة لقضََََََََََََََايَا التلوث في الَدول العربيَة عمومَا  

 الجزائر خصوصا لا تزال لم تصل إلى حجم التطلعا  المنتظرة منها في هذا المجال.  و 
ََاركية ما عدا و لكن لم  المشَََََرع الجزائري لأي دور للإعلام كشَََََريك لتحقيق الديمقراطية التشَََ

، و لت مهمة الإعلام في مجال الديمقراطية التشََََََاركية البيفية  1دوره في تحقيق  يم الديمقراطية  
ي تحريك الرأي العام لأجلمتابعة الاعتداءا  على البيفة ولو كانوا ذووا نفوذ سَََََياسَََََي أو تتمال ف

لإشََََََهار  ل  اقتصََََََادي. فالإعلام يسََََََاهم في تحقيق الديمقراطية التشََََََاركية  وهذا سََََََواء من خلا
اجتماعا  المجالس المحلية التداولية وقراراتها ومن ثم تمكين المواطن من حضورها وإبداء الرأي  

ص المسََائل البيفية التي تهمه، أو عن طريق القيام بندوا  وأبواب مفتوحة لتقديم أنشََطة بخصََو 
ََيع المتعلقة بالحياة المحلية مع تحديد انشَََغالا   ََة الموارَ ََاريعها ومناقشَ الجماعا  المحلية ومشَ

ر  المواطن واهتمَامَاتَه ومنهَا اهتمَامَاتَه البيفيَة، أو بَالقيَام بتقَارير حول المَدة الانتخَابيَة بحضََََََََََََََو 
ََتها   ََتعرام مدى تحقق الوعود الانتخابية ومناقشَََ المنتخبين المحليين والمواطنين والجمعيا  واسَََ
لا سََََََََيما تلكالمتعلقة بنظافة الأحياء، وتحقيق المشََََََََاريع البيفية محليا كالمسََََََََاحا  الخضََََََََراء  

ن  وحمَايَة الطبيعَة ومرا بَة الأنشََََََََََََََطَة الملوثَة. ولا بَد أن يؤخَذ الَدور الإعلامي بَ مَانَة ولا يكو 
الهدف منه تحقيق السََََََََََََبق الإعلامي، فوسََََََََََََائل الإعلام والتي تعد أحيانا تعبيرا عن غضََََََََََََب 

 
 من القانون العضوي المتعلق بالاعلام.  05المادة   1
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ََعورمن   ََاعر عن طريق ب  شَََََ ََريع غزو ديمقراطية المشَََََ ََبب في تسَََََ المواطنين، يمكنها أن تتسَََََ
 1الخوف والتضحية، بحي  يصبح المسير المحلي كبش فداء لها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
، ص  2016، سنة 47مد، المجتمع المدني و محاربة الفساد ، مجلة التواصل في العلوم الاجتماعية و الانسانية، جامعة عنابة، الجزائر، عدد خالد حا 1

197 . 



   

~ 77 ~ 
 

 

 خاتمة 



  

~ 78 ~ 
 

 
 خاتمة:  

باسََََتواء السََََلوك    إلاإن مورََََوع البيفة مرتب  ارتباطا وثيقا بالإنسََََان، ولا يسََََتوي حال البيفة  
بالدرجة الأولى، لذا نرى أن الضََََََب  الإداري في مجال البيفة يبدأ من رََََََب  سََََََلوك   الإنسََََََاني

 .الأفراد وتصرفاتهم وتكييفها مع ما يتماشى ورواب  الحفاا على النظام العام البيفي
أن نسََََََََتخلصََََََََه من دراسََََََََتنا لمورََََََََوع هذا البح  أن القواعد القانونية الإجرائية  وما يمكن  

الوقائية الإدارية عاجزة عن تحقيق أهداف الضََََََََََََََب  الإداري البيفي ولو نسََََََََََََََبيا، لما تفتقده من  
ََائي إلى التدخل من أجل تحقيق هذه  ََب  القضََ ََارمة، وفقرها هذا دفع بالضََ الطبيعة الردجية الصََ

بار إلى هذه القواعد الإجرائية الضَََبطية في حدود مبدأ الشَََرجية القانونية ومبدأ  الفعالية ورد الاعت 
تناسََََب الجزاء، ولا تقتصََََر هذه الحماية على القواعد القانونية البيفية، وإنما تتعدى إلى المخالف 
ََواء مورَََََََوجية أو إجرائية كانت، تهدف للحد من   ََائية سَََََ ََمانا  قانونية قضَََََ لما يملكه من رَََََ

 في حالة مخالفتها للقانون الذي منحها إياه المشرع. تعسف الإدارة
ويمكن القول أنَه لتحقيق حمَايَة فعَالَة للبيفَة، لابَد من اجتمَاع الضََََََََََََََب  الإداري والضََََََََََََََب  
القضَََائي في حدود احترام مبدأ الفصَََل بين السَََلطا  لتحقيق وتعزيز هذه الحماية البيفية، والتي 

الاقافة البيفية، وانعدام التربية البيفية وخاصَََََََََََة في ليس من السَََََََََََهل تحقيقها في  ل قصَََََََََََور 
مجتمعَا  الَدول النَاميَة، حيَ  أن معظم المخَالفَا  هي في حَاجَة ورََََََََََََََرورة ملحَة إلى قواعَد 
ََيما أن ما يتعلق   ََائي، ولاسَََ ََلوكا  الملوث لا يحكمها إلا الردع القضَََ ََائي لأن سَََ ََب  القضَََ الضَََ

لتنفيذ على الجسَََََََد، ولعل اسَََََََتبدال عقوبة  بالتنفيذ على الأموال لا يصَََََََل شَََََََ نا في الردع كما ا
د دق نَاقوس الحبس بَالأموال لا تلقى صََََََََََََََداهَا في بيفَة مجتمع متخلف، خَاصََََََََََََََة أن التلوث قَ 

والأخطر من ذلَك أن القَاعَدة القَانونيَة لا تخَاطَب سََََََََََََََلوك فرد واحَد وإنمَا الخطر بَ بواب بيوتنَا،
 ة الإثبا .  سلوك الجماعة والتي ليس بالأمر الهين رب  وردع سلوكها لصعوب 
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 النتائج المتوصل إليها:

ََار المشََََََََرع في تعريفه للبيفة مورََََََََوع الحماية القانونية من خلال القانون ا-   10-03قتصََََََ
المتعلق بحماية البيفة في إطار التنمية المسَََََََََََتدامة، على العناصَََََََََََر الطبيعية دون العناصَََََََََََر 

 الإصطناجية.  
بيفي الوقائي، وخاصَة أسَلوب التراخيص  إعطاء المشَرع الأولوية لوسَائل الضَب  الإداري ال -

ََبقة   ََيلة الأكار تحكما ونجاعة لما تحققه من حماية مسَََ ََائل كونها الوسَََ التي تعتبر أهم هذه الوسَََ
على وقوع الإعتداء، كما أنها ترتب  بالمشَاريع ذا  الأهمية والخطورة على البيفة سَيما المشَاريع  

ي الغالب إلى إسَََََََتنزاف الموارد الطبيعية  الصَََََََناجية وأشَََََََغال النشَََََََاط العمراني، والتي تؤدي ف
 والمساس بالتنوع البيولوجي.  

إرَافة إلى وسَائل الضَب  الإداري البيفي الوقائي لم يهمل المشَرع الجزائري وسَائل الضَب    -
ََرار بالبيفة، لكن في أرم الواقع   الإداري البيفي الردعي، وهذا حتى لا يتمادى الملوثون بالإرَََََََََ

 نظمة بشكل صارم وجدي.نجد عدم تفعيل هذه الأ
كياب التنسَََََََََيق بين الجها  المحلية وهو تحد فعلي يرجع لكون الجماعا  المحلية تعود   -

على العمَل الإنفرادي، ولغيَاب نصََََََََََََََوص قَانونيَة تؤطر هَذا العمَل، ممَا جعَل هَذه المخططَا   
 على ارم الواقع

ََرع قد أقر للمواطنين ولفعاليا  المجتمع المدن - ََاركة في وبالرغم من أن المشَََََََََََ ي حق المشَََََََََََ
ممارسََََََة الديمقراطية البيفية، بيد أن آليا  هذه المشََََََاركة تبقى صََََََورية في الكاير من الأحيان  
ومن دون جدوى كذلك، نظرا لطابعها غير الملزم للمجالس والهيفا  المسََََََََََََََؤولة عن التسََََََََََََََيير  

عرم كَالجمَاعَا  والإدارا  المحليَة، بحيَ  تبقى هَذه الجهَا  في سََََََََََََََعَة من أمرهَا في مَدى  
المشَََََََاركة على الجمهور، مسَََََََتفيدة من عدم إلزام المشَََََََرع لها بذلك في حالا  محدودة بالذا   
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الأمر الذي يشَََجع الإدارة المعنية على تجاوز مبدأ إشَََراك المواطنين في حماية البيفة خارج هذه 
المواطنين أو فعاليا  المجتمع المدني في   اسَََََََََََتشَََََََََََارةالحالا ، ومن جهة أخرى لا يترتب عن  

ََرورة  م ََائل حماية البيفة، رَََََ ََ لة معينة من مسَََََ لأحكامها أو التقيد التلقائي بنتائجها،    الامتاالسَََََ
 العمومية، ومبدأ التشاور(.   كالاستشارة) الذي يسود هذه اتليا  الاستشاريوالاختياري نظرا للطابع  

 لا بد من وقوف على بعش التوصَََََيا  القانونية التي تحسَََََبها كفيلة بتحقيق أهداف الضَََََب 
 الإداري على النحو التالي: 

تحديد طبيعة العلاقة الموجودة بين مكونا  الطبيعة والإنسََََان، تحديدا د يقا ووارََََحا وذلك -
بتحديد العناصَََر المتدخلة الجديدة التي أرَََيفت في إطار البيفة الصَََناجية وعمل الإنسَََان على 

ََي الذي خلقه   ََر  هورها، حي  خرجت بوادرها من الإطار المعيشََ ََه، هذه العناصََ ََان لنفسََ الإنسََ
وفقََا لطبيعتهََا ودرجََة خطورتهََا وتََ ثيرهََا على البيفََة تحََدد وتطور القواعََد القََانونيََة لمََا يتطلبََه  
رََبطها لحماية البيفة بما يخدم الإنسََان في إطار التنمية المسََتدامة في كل زمان ومكان، حي   

 .عيشي للإنسانأن هذه القواعد الإدارية تتغير وتتطور وفق تطور الإطار الم
ََلة بحماية البيفة هذا ما  - ََوص ذا  الصَََََ ََمل كافة النصَََََ تقنين القانون المتعلق بالبيفة، ليشَََََ

 يسهل التحكم في النصوص وتنفيذها من طرف القائمين بذلك.
وجود إدارة قوية وصََََََََارمة في تطبيق التشََََََََريعا  البيفية دون الأخذ بالاعتبارا  الأخرى    - 

 رة المواطنين في مراحل صنع القرار البيفي.  إستشا -سوى حماية البيفة.  
 تطوير قدرا  البلديا  للتكفل بالمشاكل البيفية.   -
 القيام بالتقييم الدوري لحماية البيفة وإنشاء الو ائف الخضراء. -
قضاء صارم وردعي في تطبيق القوانين المتعلقة بحماية البيفة، وذلك بتوفير قضاة مؤهلين   -

القضََََايا البيفية بصََََورتيها المدنية والجزائية، وأن ت خذ القضََََايا البيفية  ومتخصََََصََََين للنظر في  
 .  الطابع الإستعجالي للتمكن من رب  الأررار البيفية

 .تشجيع مراكز البح  في المجال البيفي-
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 أولا: القرآن الكريم  

 آية الجاثية  -

 الرسمية ثانيا: النصوص 

  الدستور-أ

، منشور بموجب المرسوم الرئاسي 1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -
  08، صادر في  76ديسمبر سنة ج . ر.ج.ج عدد    07، مؤرخ في  438-96  1996رقم ،

سنة   رقم  1996ديسمبر  بالقانون  ومتمم  معدل  في    02-03،  سنة    10مؤرخ  ،  2002أفريل 
الدستوري، ج. ر.ج.ج عدد   التعديل  ، معدل ومتمم  2002أفريل    14صادر في    25يتضمن 

، يتضمن التعديل الدستوري، ج . ر.  2008نوفمبر سنة    15، مؤرخ في  19-08بالقانون رقم  
مؤرخ    01-16، معدل ومتمم بالقانون رقم  2008نوفمبر سنة    16، صادر في    63ج . ج عدد  

  07صادر في    14ن التعديل الدستوري، ج . ر. ج . ج عدد  ، يتضم2016مارس سنة    06في  
  2020، معدل بالتعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة  2016مارس سنة  

في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، صادر بموجب المرسوم الرئاسي 
ديسمبر    30، صادر في  82، ج.ر.ج.ج عدد  2020ديسمبر سنة    30، مؤرخ في  442  20رقم  

2020 

 القوانين -ب

 1992المتضمن قانون المالية لسنة  25-91القانون رقم  -
  5الجريدة الرسمية العدد    1994/ 02/02الصادر في    04القانون المصري الجديد رقم   -

 1994-02-03الصادر في 
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بحماية البيفة في إطار التنمية  المتعلق    2003/ 20/07المؤرخ في    10-03القانون رقم -
 . 2003لسنة 43المستدامة، الجريدة الرسمية العدد 

، الجمهورية الجزائرية  12، العدد 2011فبراير   21المؤرخ في  12/07قانون الولاية رقم  -
المتضمن قانون    2012فيفري    21، الصادر في  12/07الديمقراطية الشعبية، قانون رقم  

 . 12رقم   الولاية، الجريدة الرسمية
في    19-01قانون   - مؤرخ  إزالتها،  و  مراقبتها  و  النفايا   بتسيير  ديسمبر    12المتعلق 

 . 2001لسنة  77، ج.ر، عدد1422رمضان  27، موافق ل 2001
، المتعلق بحماية الساحل و تامينه، ج.ر،  2022فيفري   5المؤرخ في    02-02القانون رقم   -

 . 2002فيفري  12، الصادر في 10عدد 
،  60يتعلق بالمياه، الجريدة الرسمية العدد  2005أو     04مؤرخ في    12-05القانون رقم   -

 المعدل و المتمم.  2005سبتمبر   04المؤرخة في 
و المتعلق بقانون الصيد، ج.ر،   2007أو   21المؤرخ في  04-07القانون رقم  -

 . 2004أو  21الصادر في:  51العدد
 ا  الخضراء و حمايتها و تنميتها. المتعلق بتسيير المساح  06-07القانون  -

 المراسيم -ج

المتعلق بتنظيم النفايا     1993يوليو    10المؤرخ في    160-93المرسوم التنفيذي رقم   -
 . 1993يوليو   14مؤرخة في  46الصناجية السائلة، الجريدة الرسمية العدد 

تنظيم الإدارة المتضمن    2017ديسمبر    25المؤرخ في    465-17للمرسوم التنفيذي رقم   -
المركزية لوزارة البيفة والطاقا  المتجددة تتمال هذه المديريا  الأساسية في المديرية العامة  
مديرية   تامينها  و  ترقيتها  و  المتجددة  الطاقا   تطوير  مديرية  المستدامة  والتنمية  للبيفة 

بشرية و التكوين  التنظيم و الشؤون القانونية والمنازعا  مديرية التعاون مديرية الموارد ال
 . و الوثائق، مديرية التخطي  والميزانية والوسائل
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يوليو  02الموافق ل  1426جمادى الأولى    21المؤرخ في    240-05المرسوم التنفيذي   -
يوليو    03، الصادر في  46، يحدد كيفيا  تعيين المندوبي البيفة، ج.ر، العدد  2005
2005 . 

التنفيذي رقم   -   31الموافق ل    1427جمادى الأول    04المؤرخ في    198-06المرسوم 
، يضب  التنظيم المطبق على المؤسسا  المصنفة لحماية البيفة، ج،ر، العدد  206ماي  

 . 2006يونيو 04، الصادر في 37
، المتعلق بتنظيم النفايا   1993يوليو    10المؤرخ في    160-93المرسوم التنفيذي رقم   -

 . 1993يوليو   14الصادر في   46الصناجية السائلة، ج.ر، العدد 
يحدد شروط و كيفيا     16/12/2012المؤرخ في    12/427من المرسوم التنفيذي رقم   -

 إدارة و تسيير الأملاك العمومية و الخاصة التابعة للدولة 
التعمير    1991ماي    28المؤرخ في    176/91المرسوم   - كيفيا  تحضير شهادة  يحدد 

البناء وشهادة التقسيم ورخصة  التجزئة وشهادة  الهدم وتسليم    ورخصة  المطابقة ورخصة 
العدد   الصادرة في  26ذلك، ج.ر،  المادة  1991يونيو    02،  من   03، معدلة بموجب 

التنفيذي رقم   في    03-06المرسوم  الحجة    07المؤرخ  لَ    1424ذي  يناير    7الموافق 
 2006يناير  08، الصادرة في 01، ج.ر، العدد 2006

 الكتب  :ثالثا 

 . العرب، المجلد الأول، دار صادر، لبنانابن منظور، لسان  -
 . 1999عمار عوابدي، قانون إداري جزائري، الديوان المطبوعا  الجزائرية، . -
 2007ماجد، راغب الحلو. قانون حماية البيفة. الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة،. 1 -
الطبعة  عمار بورياف ،الوجيز في القانون الاداري، جسور النشر و التوزيع، الجزائر،   -

 2007، سنة 02
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 . 2011حسام مرسي، التنظيم القانوني لضب  الاداري، دار الجامعة الجديدة مصر،  1 -
مصطفى صلاح الدين، عبد السميع هلال المسؤولية الادارية للدولة عند التلوث دراسة    1 -

 تحليلية مقارنة بين القانون المصري و الفرنسي، دار النهضة. 
ليفة، القرارا  الإدارية، الصور و النفاذ ووقف التنفيذ و الإلغاء  عبد العزيز عبد المنعم الخ  -

 . 2007في الفقه و قضاء بمجلس الدولة، دار محمود للنشر و التوزيع، القاهرة، سنة 
عبد العليم عبد المجيد مشرف، دور السلطا  الضب  الاداري في تحقيق النظام العام و   -

، دار النهضة العربية، مصر، بدون رقم الطبعة،  اثره على الحريا  العامة ) دراسة مقارنة(
 . 1998سنة 

 . 1995عادل  ابو الخير، الضب  الاداري و حدوده، الهيفة المصرية العامة للكتاب،  -
 . 2000عمار عوابدي،  دروس في القانون الاداري، ديوان المطبوعا  الجامعية، الجزائر،   -

الأررار البيفية، دار النهضة العربية، القاهرة، محمد صافي يوسف، مبدأ الاحتياط لوقوع 
 2007مصر

،  1علي سعيدان، حماية البيفة في القانون الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، ط  -
2008 . 

عبد المجيد عمر النجار، قضايا البيفة من منظور الإسلامي، وزارة الأوقاف و الشؤون   -
 حة، قطر. الإسلامية، مركز البحوث و الدراسا ، الدو 

 المجلا : 
كريمة محروق، حماية البيفة بين المواثيق الدولية و الشريعة الإسلامية، مجلة الاجتهاد   -

 . 2020،  السنة 02، العدد 09للدراسا  القانونية و الاقتصادية، المجلد 
،  03، العدد06لبيد مريم، مفهوم و آليا  الضب  الإداري البيفي في الجزائر، المجلد  -

 ،  2021السنة 
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محمد بودود، مفهوم البيفة و أهم أنواعها في التشريع الجزائري، مجلة السياسة    -
 . 2022، السنة 2، العدد 6العالمية، المجلد 

مخلوف عمر، تقييم الاليا  القانونية الدولية الخاصة بمكافحة التصحر في إطار   -
للبيفة، مجلة الاستاذ الباح    علاقته بالاروة الغابية، دراسة في روء أحكام القانون الدولي

، السنة  02العدد 04للدراسا  القانونية و السياسية لجامعة محمد بورياف بالمسيلة، المجلد 
2019 . 

رزيق كمال، الادوا  المالية و الجبائية للحد من  اهرة التصحر، مجلة العلوم الانسانية   -
 . 2008، السنة 13جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد 

ل صعصاع، الاساليب القانونية لحماية البيفة، مجلة المحقق الحلي للعلوم  اسماعي  -
 ، السنة السادسة.2القانونية و السياسية، العدد 

قارة تركي الهام، سلطة الادارة البيفية في تو يع الجزاءا ، مجلة طبنة للدراسا  العلمية  -
 . 2011ة، الجزائر، سنة ، المركز الجامعي بريكة باتن 03، العدد04الأكادمية، المجلد 

باديس الشريف، الجزاءا  غير الجنائية المقررة لمكافحة جرائم التلوث البيفة، مجلة   -
، جامعة زيان عاشور الجلفة، الجزائر،  01، العدد  03العلوم القانونية و الاجتماجية، المجلد  

 . 2018سنة 
الحقوق و العلوم السياسية، الملد  حمزة وهاب، الجزاء الاداري كآلية لحماية البيفة، مجلة  -

 . 2022، جامعة خنشلة الجزائر، سنة01، العدد09
بونعاس نادية، الحماية الادارية للبيفة في التشريع الجزائري، مجلة الاستاذ الباح      -

 . 2020، السنة 02العدد  - 05للدراسا  القانونية و السياسية، المجلد 
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شاركية في تجسيد برامج التنمية المحلية الجزائر،  يحيى باي نجاح، دور المقاربة الت    -
المجلة الجزائرية للدراسا  السياسية، المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، الجزائر، العدد  

 . 2017، سنة 01
عبد اللاوي جواد، الديمقراطية التشاركية البيفية لتحقيق التنمية المحلية في الجزائر، مجلة   -

 . 2019، جوان 02، العدد 10مجلد فصلية محكمة، ال
خالد حامد، المجتمع المدني و محاربة الفساد ، مجلة التواصل في العلوم الاجتماجية و   -

 . 2016، سنة 47الانسانية، جامعة عنابة، الجزائر، عدد  
 الاطروحا : 

لعوامر عفاف، دور الضب  الإداري في حماية البيفة، مذكرة مكملة لشهادة الماستر في   -
 . 2012،2013حقوق، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ال
عبد الحق خنتا ، مجال تدخل الهيفا  اللامركزية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة   -

 . 2011الماجستير في الحقوق، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، سنة 
تمدر تازا عمر، الحريا  العامة و المعايير القانونية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق و     -

 . 2001/2002العلوم الإدارية، جامعة الجزائر، سنة 
كمال معيفي، آليا  الضب  الإداري لحماية البيفة في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل   -

داري و إدارة العامة، قسم الحقوق و  شهادة ماجستير في القانون الإداري، تخصص قانون إ
 . 2011العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر،

 المراجع باللغة الأجنبية: 
Pr. LABBANI ،L3-BPV-FSNV-UFMC1 ،FRANCAIS: TEXTE 5, 2020-

20 
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 الصفحة لعنوانا
 1-5 المقدمة  

 8-34 الإطار المفاهيمي للضبط البيئي الفصل الأول: 
 9 مفهوم البيفة   :المبح  الأول 
 10 : مجموعة التعاريف للبيفة المطلب الأول 

 12 الفرع الأول: تعريف لغة و اصطلاحا

 13 الفرع الااني: تعريف الفقهي و القانوني  للبيفة 
 18 المشاكل المهددة للبيفي المطلب الااني:

 19 الفرع الأول: مشكلة التلوث البيفي 

 20 الفرع الااني: العوامل المتسبب في التلوث البيفي 
 22 ماهية الضب  البيفي :المبح  الااني

 23 مفهوم الضب  الإداري المطلب الأول:

 24 الفرع الأول:تعريف الضب  الإداري 

 25 الضب  الإداري الفرع الااني: وسائل و أهداف 

 31 الااني: مفهوم الضب  البيفي المطلب 

 33 الفرع الأول:تعريف الضب  البيفي 

 34 الفرع الااني: خصائص الضب  البيفي 
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 75-36 التطبيقات الواردة على الضبط البيئي  لفصل الثاني:  ا
 38 مبح  الأول: الضب  البيفي الطابع الاستشرافيال
 39 مطلب الأول: الجانب الوقائي للضب  البيفي ال

 40 الفرع الأول: التقنيا  القانونية للضب  البيفي 

 53 الفرع الااني: التخطي  البيفي تكريسا لمبدأ الإدماج 

 55 المطلب الااني:الجانب الردعي للضب  البيفي 

 56 الفرع الأول: الجباية البيفية تكريسا لمبدأ الملوث الدافع 

 60 الماليةالفرع الااني: الجزاءا  الإدارية البيفية غير 

 64 المبح  الااني: الضب  البيفي الطابع التشاركي 
 65 المطلب الأول: التنظيم الهيكلي للإدارة البيفية  

 66 الفرع الأول: الهيفا  المركزية 

 68 الفرع الااني: الجماعا  الإقليمية 

 73 المطلب الااني: الديمقراطية التشاركية البيفية 

 74 المجتمع المدني شريك أساسي لإدارة البيفة الفرع الأول: 

 75 الفرع الااني: الحق في الإعلام البيفي كدعامة لتكريس المقاربة التشاركية البيفية 
 78 الخاتمة 

 82 قائمة المصادر و المراجع
 88 الفهرس
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 ملخص مذكرة الماستر 

مكانة البيفة و  يعتبر موروع حماية البيفة من أهم المسائل و أعقدها التي تتكفل لها الدولة حي  عملت الجزائر في إطار المنظومة القانونية على تعزيز 
تتخذه الإدارة للمحافظة على نظام بمختلف عناصرها، و إذا تمارس هذه  تحريك دواليب حمايتها من كافة الأررار الماسة بها فالضب  الإداري هو إجراء 

البيفية أو  اتلية من طرف هيفا  على المستوى المركزي و المحلي وتبرز من خلال سلطة الإدارة في منح الموافقة على الدراسا  التقنية أو التراخيص 
ة البيفية للقوانين المنظمة لها، بالإرافة إلى إصدار قرارا  الحظر و الإلزام. و تكملة  قبولها لشنشطة المصرح بها نظرا المدى إحترام أصحاب الأنشط

بتو يعها جزاءا   للو يفة الوقائية مكن المشرع السلطا  الضبطية الإدارية بآليا  ردجية تسمح لها بردع المخالفين للتشريعا  والتنظيما  البيفية و هذا  
المرتكبة. تتمال هذه الجزاءا  في جزاءا  مالية كفرم الغراما  الإدارية و تحصيل الرسوم البيفية و جزاءا  غير   إدارية بيفية تبعا لدرجة المخالفة 

مالية تنصب على محل المخالفة تتفاو  ما بين الوقف المؤقت للنشاط و سحب الرخصة و غلق المنش ة في بعش الحالا  و لضمان مشروجية  
حترام إجراءا  شكلية. وعليه فالضب  الإداري يلعب دور بارز في حماية البيفة من خلال تكامل و يفتيه الوقائية و  الجزاءا  الإدارية البيفية وجب إ

 .الردجية
 الكلمات المفتاحية 

 (/ آليا  )الردجية ووقائية 4/ الضب  البيفي   3/ حماية البيفة    2/ الضب  الإداري   1
 المحلية./ الهيفا  6/ الهيفا  المركزية    5

Abstract of The master thesis 
The topic of environmental protection is one of the most important and complex issues undertaken by the state. In 
the context of the legal framework, Algeria has worked to enhance the status of the environment and to activate 
mechanisms to protect it from all kinds of harm. Administrative regulation is a measure taken by the administration 
to maintain the system with its various elements. This mechanism is exercised by bodies at both central and local 
levels.This is evident through the authority of the administration in granting approval for technical studies or 
environmental licenses, or in accepting activities declared in terms of their compliance with environmental laws. 
Additionally, the administration issues prohibition and mandatory orders. To complement its preventive function, 
the legislator has equipped administrative regulatory authorities with deterrent mechanisms, allowing them to 
sanction violators of environmental laws and regulations by imposing environmental administrative penalties 
according to the degree of the violation committed. 

These penalties include financial sanctions such as administrative fines and the collection of environmental 
fees, as well as non-financial penalties that focus on the subject of the violation. These range from temporary 
suspension of activities to license revocation and the closure of the establishment in some cases. To ensure 
the legality of environmental administrative sanctions, procedural formalities must be respected. Thus, 
administrative regulation plays a significant role in protecting the environment through the integration of its 
preventive and deterrent functions. 

Reintegration of detainees 
1/ Administrative contrôl  2/ environment protection 3/ Environmental control  
4/ Deterrent and preventive mechanisms  5/ Central bodies 6/ Local bodies  

 


